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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


الشركة النتهية بالتمليك وتطبيقاتها فى 
المصارف الإسلامية 
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E‏ 
ر 
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إعداد 2 


صلاح سعيد عبد الله المرزوقى 


اسراف 


الدكتور أحمد محمد السعد 


5 5ه-...كام 


٠. 
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جامعة اليرموك 
كلنة الشريفة والدراشات الإشلامية 


قسم الفقه والدراسات الإسلامية 


الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها فى 
المصارف الإسلامية 0 


إعداد الطالب 
صلاح سعيد عبد الله اللرزوقى 
َكالُور نوس الشركة الإسلامية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض 


ام 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي 


من جامعة اليرموك 


لجنة المناقشة 
د. أحكمد محمد السعد ا 
أ.د. محمد عقلة ألا براهيم عضواً 
أ .د. عبد الرزاق بنىي هاني عضواً 
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شكر وتتدير 


الحمد لله الذى أنعم على بإتمام هذا البحثء الذي أسأله تعالى أن يكون 
خالصاً لوجهه الكريم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وجا 


فإنه يسعدئى أن أتقدم من أستاذي الدكتور أحمد محمد السعد المشرف 
على هذا البحث بوافر الشكر والتقدير على ما أسبغ علي من عناية ورعاية, 
وأفاض على من علم ودراية وما منحني من نصح وتوجيه في سبيل إتمام هذا 
البحث وإخراجه على خير وجهه وعلى صبره علي وتقديره لما واجهتني من 
صعوبات وعقبات علمية وشخصية. 


كما أتقدم من أستاذي الفاضلين الاستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم, 
والأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني بالشكر الجزيل على قبولهما مناقشة 
هذا البحثء: وتجشمهما عناء قراءته ومراجعته رغم ما أعلمه من ضيق وقتهما 
ANS‏ 

فجزاهم الله جميعاً عني خير الجزاء وأسأله سبحانه أن بكون ما بذلوه من 
جهد فى ميزان حسناتهم» إنه سميع مجيب الدعاء. 
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ملخص السحث 
الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها فى المصارف الإسلامية 


إعداد 


صلاح سعيد عبد الله المرزوقي 


e‏ د 


الد كتور أحمد محمد السعد 


بهدف البحث إلى بيان مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك. ومشروعيتهاء وتطبيقاتها في 
الضارف الإسلامة. 


وَفَد اشتمل البحثك على اربعة فضول: 

الفصلالتمهيدي: تناول عموميات عن الشركة في الفقه الإسلامي. 

الفصل الأول: تناول مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك. وتعريفهاء ونشأتهاء وسبب ظهورهاء وعلاقتها 
بأنواع الشركات» وصورهاء وأنواعها. 

الفصلالثاني: تناول أهم ضوابط عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية. والتكييف الفقهي 
للشركة المنتهية بالتمليك. وضوابطهاء وشبهات واعتراضت على هذه الشركة والرد عليها. 

الفصل الثالث: تناول أشكال التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية. والخطوات العملية لعقد 
الشركة المنتهية بالتمليكء ودراسة نموذجين لهذا العقد معمول بها في المصارف الإسلامية, 
وميزات التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك. ومساوئ التمويل بالفائدة» ومعوقات التمويل 
بالمشاركة المنتهية بالتمليك, والحلول المقترحة للتذلب على هذه المعوقات. 


وخلص البحث إلى أن الشركة المنتهية بالتمليك صورة مستجدة لشركة العقد في الفقه 
مضاربةء وهي جائزة شرعاً. 


#7 
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مقد مة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. وبعد: 

عندما بدأ الباحثون يُتَظرون للإقتصاد الإسلامي بصفة عامة؛ وللمصارف 
الإسلامية بصفة خاصة؛ وذلك في النصف الثاني من القرن الميلادي العمشرين. 
كانت دراساتهم وأبحاثهم تركز على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كاأساس 
لعمل هذه المصارف لكي تكون البديل الإسلامي للمصارف التقليدية القائمة على 


أساس الإقتراض والإقتراض بالفائدة (الربا). 


لقد نشأت فكرة المصارف الإسلامية باعتبارها منصارف مشاركة تتحدد 
علاقتها بفيرها على أساس عقد الشركة في الفقه الإسلامي» سواء علاقتها 
بالمودعينء أو بالمستثمرين. 


إلا أن المشاركة لم تحظ بذات الإهتمام والحماس في التطبيق العملي 
للمصارف الإسلامية التي فضلت صيغ البيوع وخاصة المرابحة للآمر بالشراء. 
متأثرة في ذلك بضغوط الواقع الإقتصادي والمصرفي القائم على الأساس 
الربوي» ونظراً لانخفاض المخاطرة في البيوع» مقارنة بالمخاطرة العالية نسبياً 


فى ضيه المشاركة 


ووغوللك كان امفسازت الإسسلامتكة ل كفل التشاوكة يل طبمحهنا كن 
امي اها ها ما یک يسارع ن ا 
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أهمية الموضوع وسبب اختياره: 


-ذ١‎ 


-_ 


إن المشاركة أهم صيغ التمويل والإستثمار في الإقتصاد الإسلامي لأنها 
قائمة على أساس العدالة بين الشركاء في حالتي الربح والخسارة. 

إن التمويل بالمشاركة بصفة عامة والتمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك 
يصفة خاصة هو البديل الأمثل للتمويل بالفائدة؛ فهي لا تمثل عبئاً على 
الشريك المتمولء لأن التمويل الذي يحصل عليه لا يكون في صورة قرض 
بفائدة بحيث يكون ملزماً بدفع الفوائد المستحقة عليه ولو لم يحقق عائداً 
من المشروع. 

تلبي الشركة المنتهية بالتمليك رغبة كل من الشريك والمصرف الإسلامي 
في عدم الإستمرار الدائم في المشاركة. 

هذه الصيغة من أنسب صيغ التمويل لتوفير رأس المال الثابت في عملية 
الإنتاج» وخاصة بالنسبة لصغار المنتجين (الحرفيين). 

من أسباب اختيار الموضوع أن المصارف الإسلامية في ظل متاقفسة 
المصارف التقليدية في أمس الحاجة إلى ابتكار وتطوير صيغ جديدة في 
التمويل والإستثمار في إطار العقود والشروط المباحة في الشريعة 
الإسلامية.. ٠‏ 
ومن أسباب الإختيار كذلك عدم وجود دراسة سابقة تتناول الموضوع من 


جميع جوائيه. 


هدف اليحث: 


~~ 
۷ 


ت 


بيان مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك. 

بيان تكييفها الفقهي. وحكمها الشرعي. 

إلقاء الضوء على تطبيقاتها في المصارف الإسلاميةء وبيان مدى مطابقة 
هذه التطبيقات للأساس النظري. 
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منهج البحث: 

-١‏ استقراء ما كتبه الفقهاء في باب الشركة للوقوف على أحكام الشركة 
بصفة عامة؛ والتأصيل الفقهي للشركة المنتهية بالتمليك. 

اقرا المؤلقات العويكة عن المستازف الاتتلاعسة: واجتعاتف وهوارات 
المؤتمرات الفقهية والاإقتصادية الإسلامية. ومنشورات المصارف الإسلامية, 
وعقود المشاركة المنتهية بالتمليك المعمول بها في هذه المصارف للوقوف 
على مفردات الموضوع. 

*- لما كانت جل النصوص الشرعية في باب الشركة تتعلق بالمشروعية., 
بالإضافة إلى النصوص التي تنهى عن بعض العقود والشروط بصفة عامة, 
كان جل ما كتبه الفقهاء في هذا الباب من أركان وشروط وأقسام وأنواع 
قائماً على الإجتهاد. وهذا ما يفسر الإختلاف الكبير بين المذاهب الفقهية 
في هذه الجزئيات لذلك رأيتني ملزماً بالتوسع نوعاأً ما في نقل عبارات 
الفقهاء لبيان مذاهبهم وحججهم فيما ذهبوا إليه. 

-٤‏ ذكرت الأحكام العامة للشركة في الفقه الإسلامي في الفصل التمهيدي» أما 
المسائل التي تختص به الشركة المنتهية بالتمليك» أو التي يتوقف عليها 
تكييفها الفقهي فقد ذكرتها في موضعها من البحث, أما المسائل التي 
تشترك فيها مع بقية الشركات فلم أبحثهاء وموضعها أبواب الفقه في 
كتب الفقهاء, والمؤلفات الحديثة في الشركات. 


الدراساتالسايقة: 
لم أجد من أفرد كتابا. أى بحثاً؛ أى حتى فصلاً في كتاب لهذا الموضوع. وإثما 
ورد فى كتب المصارف الإسلامية عد الكلام عن صيغ وأساليب التمويل 
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وفي الجملة يمكن تقسيم هذه الدراسات إلى قسمين: 

القسم الأول: الأبحاث والمؤلفات التي اقتصرت على بيان مفهوم الشركة المنتهية 
بالك باعتا رها من هي التدويل والإسستكهان فن الصنارك الامتلامية: 
وهي كثيرة. 

القسم الثاني:الأبحاث والمؤلفات التي بينت مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك, 
اف آل اا لفن ا خا رها 

- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلاميةء الدكتور سامي 
حمود. 

- الإستثمار في الإقتصاد الإسلاميء» للدكتورة أميرة عبد اللطيف مشهور. 

- المحصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيقء للدكتور عبد الرزاق الهيتي. 

- مشكلةالإستثمار في البنوك الإسلامية, وكيف عالجها الإسلام. للدكتور 
محمد صلاح الصاوي. 


وعموماً فإن جل ما ورد فى هذه الدراسات بقسميها متشابه ومكرر. 


ومما تجدر الإشارة اليه أنه في المراحل الأخيرة لكتابة هذه الرسالة نوقشت 
رسالة بعنوان «المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) ودور البنوك الإسلامية 
في تفعيلها» في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية. وكائت قد سجلت بعد تسجيلي 
للرسالة التي بين أيدينا ولقد اطلعت على تلك الرسالة بعد مناقشتها واطلع 
عليها الأستاذ المشرفء والرسالتان مختلفتان من حيث المنهج والموضوع, حيث 
إن تلك الرسالة اقتصرت على «المشاركة المتناقصة» فقط وهي صورة من صور 
الشركة -أو المشاركة- المنتهية بالتمليك حسبما خلصت إليه الرسالة التي بين 
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الصعويات التي واجهت الباحث: 

-١‏ ندرة المراجع في الموضوع. 

-٣‏ صعوبة الحصول على المعلوماتء وذلك لتحفظ المصارف الإسلامية الشديد 
ف إعطاء أية معلوماتء أو بيانات» أو إحصاءات. 


۳~ ضيق الوقت بسبب ظروف شخصية واجهت الياحث. 


خطة الدحث: 

ملكا تحدم نه أن عه تعد زور نعو عه شاك 
خ وين ف اف ا وع وت احجان وهف لحت 
ومنهجه» والدراسات السابقةء والصعوبات التي واجهت الباحث وخطة البحث. 


- الفصل التمهيدي: الشركة في الشريعة الإسلامية: واشتمل على المباحث الآتية: 
- تعريق الشركة بمعناها العام. 
- مشروعية الشركة. 
- أقسام الشركة بمعناها العام. 
- أركان شركة العقد. 
- الشروط العامة لشركة العقد. 
- أنواع شركة العقد. 
- الفصل الاول: مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك وانواعهاء واشتمل على المباحث 
الآتية: 
- مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك. 
- تعريف الشركة المنتهية بالتمليك. 
- نشاة الشركة المنتهية بالتمليك. 
- سبب ظهور الشركة المنتهية بالتمليك. والحاجة إليها. 
- علاقة الشركة المنتهية بالتمليك بأنواع الشركات. 
- صور الشركة المنتهية بالتمليك وأنواعها. 
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- الفصل الثاني: مشروعية الشركة المنتهية بالتمليك وأحكامهاء واشتمل على المباحث 
الآنية: 
- التكييف الفقهي للشركة المنتهية بالتمليك. 
- شروط الشركة المنتهية بالتمليك وضوابطها. 
- شبهات واعتراضات على الشركة المنتهية بالتمليك. 
- الفصل الثالث: تطبيقات الشركة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية, واشتمل على 
المباحث الآتية: 
- التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية. 
- تطبيقات الشركة المنتهية بالتمليك في المصار ف الإسلامية. 
- مقارنة بين التمويل بالمشاركة. والتمويل بالفائدة. 
- معوقات التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك. 
- الخاتمة: اشتملت على أهم النتائج؛ وأهم التوصيات. 


وأخيراً فإن هذا البحث عمل بشري متواضع.ء يعتريه الخطأ والنسيان, 
والسهو والنقصان:ء فإن أحسنت فمن الله وحدةء وإن كانت الأخرى فمن نفسي 
ومن الشيطانء واستغفر الله وأتوب إليه إن كنت قد نسبت إلى دينه ما ليس 
مثه., أو نفيت عثه ما هى منه., وأرجوه الأجر والثواب. وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الشركة 


في 


التمهيدى 
الشريعة الإسلا مية 


All Rishts Reserved - Library Of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


النصل التمهيدى 
الشركة فى الشريعة الإسلامية 

ليست الشركة نظاماً حديث النشاة. وإنما تمتد جذورها عبر التاريخ في 
الحضارات القديمة. فقد عرف الإغريق الشركة في التجارة البحرية في القرن 
السادس قبل الميلاد. كما عرف الرومان الشركة في العصور الوسطىء وعرفها 
العرب في الجاهلية. حيث كانت قريش تقوم بالتجارة صيفاً إلى الشام؛ وشتاء 
إلى اليمنء فكانوا يساهمون في الأموال التي تحملها القوافلء فإذا بيعت أخذ 
كل مساهم حصته من الربح. 


ولما جاء الإسلام شرع الشركة, وندب إليها لما تقوم عليه من مبدأ التعاون 
بين الأشخاص. وما تحققه من المصالح الفردية والجماعية. ولقد تصدى الفقهاء 
والمجتهدون لدراسة الشركاتء وبيان أحكامها, وأنواعها وما يحل منها وما لا 
E‏ 


وإيجازء ليكون مدخلاً لدراسة موضوعات الفصول القادمة. 


ويشتمل هذا الفصل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف الشركة بمعناها العام. 
المبحث الثاني: مشروعية الشركة. 
المبحث الثالث: أقسام الشركة بمعناها العام. 
المبحث الرابع: أركان شركة العقد. 
الأمجف الكانى: الشترول العامة لشركة العقه: 
المبحث السادس: أنواع شركة العقد. 





.)15-١1/( انظر شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون؛ محمد بن إبراهيم الموسى‎ )١( 
۲ 
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المبحث الأول 
تعريف الشركة بمعناها العام 


المطلب الأول: تعريف الشركة لغة: 


سق 


الشركة بكسر الشين وسكون الراء -والشركة- بفتح الشين وكسر الراء- 


اء#محالطة الشركين ثقال: اشدرعتا: سعتى: تشارعناء :وه اشنحرك الرجلان 


وتشاركا وشارك أحدهما الآخر". 


المطلب الثانى: تعريف الشركة اصطلاحاً: 


عرف الفقهاء -على اختلاف مذاهبهم- الشركة بتعريفات مختلفة: 


فقد عرفها الحنفية بأنه: (عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعداً بحيث لا 


يحرف أحد النصييين من الآخر)". 


وعرقها الالكية ب (آن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبة في أن يتصرف 


للآذن ولنفسه في مال لا أنه يتصرف للآذن وحده)". 


)1( 
)( 
وه 
ف 


وعرفها الشافعية بأنها (ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع). 


وعرفها الحنابلة بأنها (الإجتماع في استحقاق أو تصرف)". 


لسان العرب» ابن منظور //رة4, المصباح المثير للفيومي 17. معجم متن اللغة, أحمد رضا ؟/7١؟.‏ 
شرح العناية على الهداية. محمد البابرتي مطبوع بهامش فتع القدير .۲/٠‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */48؟. وانظر شرح الخرشي على مختصر خليل 78/1. 


تكملة المجموع شرح المهذب. محمدل تجيب المطيعي 4“ . وانظر: مغني المحتاج الشربيني ۲ حاشية 
عميرة على متهاج الطالبين المطبوع مع حاشية قليوبي T/7‏ 


المغني لابن قدامة 8/؟. 
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ا مبحث الثانى 
مشروعية الشركة 


أولاً: الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى: لفهم شركاء في الثلث4" 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل الميراث مشتركاً بين الإخوة لأم إذا كانوا 


اثنين فأكثر وهذا معنى الشركة". 


٠. : n aC. 5‏ 5 5 ( 
]ات قوله تعالى: «وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) . 

وجه الدلالة: أن المراد بالخلطاء: الشركاء, وشرع من قيلنا شرع لنا إذا لم 
السلام“. 


د قولة تفالى: «واعلسوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القرين والبعامن والمساكين وابن السبيل ::.4. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل المال الذي يغنمه المسلمون في الجهاد 


£ 
مشتركاً بين الغانمس". 


.١؟ سورة التساء‎ )١( 
(؟) أنظر: فتح القدير الكمال بن الهمام 5//لاا؟: المغني لابن قدامة 8/؟.‎ 
سورةص6".‎ )( 
.5/0 انظر: المغني لابن قدامة‎ )4( 
.4١ سسورة الانفال‎ )5( 
انظر: تكملة المجموع شرح المهذب» محمد المطيعي 4 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 
.5١/؟4 أحمد بن يحيى المرتضى‎ 
٤ 
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؛- قوله تعالی: «#ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما 
لرجل) . 

وجه الدلالة: الآية تدل على إثبات الشركة في العبد المملوك لآن الله تعالى 
ذكر ذلك دون انكار". 


ه- قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم4" 

وجه الدلالة: إن الله تعالى جهعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف 


الثمانية""!. 


- قوله تعالى: لفابعشوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى 
طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدأ4ا". 

وجه الدلالة: «إن هذه الآية تضمئت جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم. 
وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من 


الآخر . 


ثانياً: السنة: 
ذلك الستعة الكبوية عن مشروعنة الشركة ولك نينا ووياعن الرشول 
صلى الله عليه وسلم من أحاديث قولية وفعلية وتقريرية. ومن ذلك: 


,79 سورة الزمر‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: الحطاب ٠/7؟؟١.‏ 
() سورة التوية .3٠‏ 

)0( سورة الكهف ۹. 

() تفسير القرطبي ٠.۳۲۷۷/۱۰‏ 
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-١‏ الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه:, فإذا خائه 


خرجت من بينهما)". 


قال الشيخ علي الخفيف: «ويدل هذا الحديث على أنها مشروعة وأنها فوق 
ذلك مطلوبة على وجه الندب عند الحاجة إليهاء إذ جعلت سيبأ ووسيلة لما يمشحه 


الله للشريكين من معونة وتوقفيق وقلاح لأن الله سبحائه وتعالى معهما»". 


؟- عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يد الله مع الشريكين مالم 
يتخاونا فإذا تخاونا مُحقت تجارتهما فرفعت البركة منها»). والحديث يدل على 


جواز الشركة. 


شريكي في الجاهلية, فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني ». 


وقوله لا تداريني ولا تماريني: أي لا تمانعني ولا تحاورنيا". 


وفي رواية: «أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام 
في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحباً بأخي وشريكي لا تداري ولا 


شاو 


(۱) ابو داود. كتاب البيوع, باب الشركة. رقم (۳۳۸۲). المستدرك, كتاب البيوع, 57/7: قال الحاكم: وهذا حديث 
(۲) الشركات, علي الخفيف ,1١‏ وانظر: المخني .٠/١‏ 

)( رواه الحاكم وصححه وروأه البيهقي في سننه, الروض النضيرء السياغي ٠/٤‏ . 

.۲۹۸/۰ نیل الأوطار. الشوکاني,‎ )٥( 

() انظر: سبل السلام. الصنعاني ؟/54. 
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صلى الله عليه وسلم. 


4- عن أبي المنهال «أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين. فاشتريا 
فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه". 


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشركة بين زيد والبراء. 


- ما ورد عن أبىي عبيدة عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
«اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدرء فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء 
أنا وعمار بشيء"". 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على تلك الشركة. 

قال الشوكاني: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات". 


-٣‏ وعن علي رضي الله عثه: «أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة وكان الآخر 
مواظياً على المسجد والصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلما كان 
عتد قسمة الربع قال المواظب على السوق: فضاني فإني كنت مواظباً على 
التجارة وأنت كنت مواظباً على المسجدء فجاءا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرا له ذلك فقال الثبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يواظب على السوق: 
إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد»". 


۱١١-٠٦٥/١ .)۲٤۹۸ ,۲٤۹۷( صحیح البخاري» كتاب الشركةء رقم‎ )١( 


التجارات؛ رقم (۲۲۸۸) ص ۷۹/۲ 


(۲) نيل الاوطار؛ الشوکاني. ۲۹۹/۰. 
(4) الروض النضيرء شرح مجموع الفقه الكبير» شرف الدين الحسين السياغي 4/؟. 
۷ 
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وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر الشريكين على 
الشركة ولم ينكر عليهما ذلك. 


¥ وعن رويفع بن ثابت قال: «إنه كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليأخذ نضو" أخيه على أن له النصف مما يغثم ولئا النصف وإنه 


كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح,". 


وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على الاشتراك 


في الغنائم. 


ثالثأ: الاجماع: 
قال ابن قدامة في المغني: «وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة 


وإنما اختلفوا في أنواع منها'". 06 


وقال الكمال بن الهمام في فتح القدير: «ولاشك أن كون الشركة مشروعة 
أظهر فبوتاً... إذ التوارث والتعامل يها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهلم جرأ متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه »". 

وقال المطيعي: «وأماالإجماع فإن أحداً من العلماء لم يخالف في 
جوازها»". 

وقال الأزهري في الفواكه الدواني: « وانعقد الإجماع على جوازها»". 





)١(‏ النضو: هو المهزول من الإبل؛ والنصل حديدة السهمء والريش هو الذي يكون على السهم, والقدح هو السهم 
قبل أن يراش وينصل. (نيل الاوطار. الشوكاني .)۲۹۹/١‏ وانظر النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير 
اكاك VY Va YE TAA‏ 


(۲) نيل الأوطار, الشوكاني ۲۹۹/۰ أبو داودء السنن, كتاب الطهارة. رقم (7؟)؛ ص۲۲. 

)١(‏ المغنيء ابن قدامة ه/5. 

.۴۷۷/۰ فتح القدیر ابن الهمام‎ )٤( 

(ه) تكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي .17/١4‏ 

(3) الفواكه الدواني على رسالة ابي محمد عبد الله القيرواني المالكي. أحمد غنيم المالكي الأزهري 1071/5. 
۸ 
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المعادن التي لا تنقطع كالملح والنفط والكبريت والأحجار والكحل 
والياقوت وغيرها”". 

المرافق العامة: وهي ما يمنع الختصاص الفرد بحيازتها كالشوارع والمساجد 
والرباطات وأشباه ذلك" . 


والدليل على إباحة هذه الأشياء: 
قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا”. 


قوله تعالى: «وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه". 


وغيرها من الآيات الكريمة التي يحتج بها على أن الاشياء الأصل فيها 


الإباحة حتى يقوع الدليل على الحظر”. 


والنار). 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 


يمنع الماء والكلأً والثار »". 


(0) 
(0 
(2 
(6) 
(2) 
(0 
0 


انظر: المغني, ابن قدامة /5/1, الشركات, الخفيف 5. 
الوجيز في فقه الإمام الشافعي؛ الغزالي .۲٤۲/١‏ 
سورة البقرة 9؟. 
سورة الجائية ١7‏ 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي .29١‏ 
أبو داودء كتاب الإجارة, باب في منع الماء. رقم »۰۰۲/)۲٤۷۷(‏ أبن ماجه. رقم (7475) 777/7 . 
أبن ماجه؛ كتاب الرهون. باب المسلمون شركاء في ثلاث؛ رقم (14076؟), ؟/ر11/7-/19/1. 
١‏ 
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المطلب الثانى: شركة الملك: 
تعريفها: أن يملك اثنان أو أكثر عيئا كان أى ديئاً يبسبب من أسباب الملك 


وذلك كالشراء والهبة وقبول الوصية". 


وتنقسم شركة الملك باعتبار فعل الشركاء إلى قسمين: 
-١‏ شركةجير: وهي التي تحصل بغير فعل الشركاء. 

وذلك بأن يختلط المالان بغير اختيار المالكين خلطأ لا يمكن التمييز بينهما 
أو يمكن التمييز بضعوية: آل تقاط كان مان سرت اتخ هان ا 


؟- شركةاختيار: وهي التي تحصل بفعل الشركاء بأن يجتمع شريكان أو أكثر 
في ملك عين باختيارهما. وذلك بأن يرضى الشريكان أو الشركاء بالشركة؛ كأن 
يوهب لهما مال فيقبلا الهبة,أى يتصدق عليهما بصدقة فيقبلا الصدقة أو 
يوصى لهما بمال فيقيِلا الوصية, أو يخلطا ماليهما برضاهماء أى يتملكا مالاً 
بالاستيلاء أو الشراء". ٠‏ 


المطلب الثالث: شركة العقد: 
وهي المعنى المقصود للشركة على إطلاقها في كلام الفقهاء"". 


تعريفها: 
اختلفت عبارات الفقهاء فى تعريف شركة العقد: 
فقد عرفها الحنفية بأنها (عبارة عن العقد بين المتشاركين في الأصل 


والربح)". 


(۱) ود المحتار, ابن عابدین .۲۹۹/٤‏ 

() انظر: بدائع الصنائع, الكاساني 53/1: الاختيار لتعليل المختارء الوصلي ٠۲/۲‏ الفتاوى الهندية. .۴١٠/۲‏ 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار: الموصلي ,١17/7‏ بدائع الصنائع. الكاساني ١/رةه‏ الفتاوى الهندية, ؟/١-7.‏ 

.77 شركات الأشخاص؛ الموسى‎ ,5١/١ انظر: الشركات, الخياط‎ )٤( 

() الدر المختارء الحصكفي مع حاشية ابن عابدين 195/4. 
۱۲ 
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وعرفها المالكية بأنها: (إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف 
لهما مع أنفسهما)". وقد أورد هذا التعريف أى نحوه شراح مختصر خليل. 


كما عرفوها بأنها (عقد مالكي مالين فأكثر من مالك على التجر فيهما معاً 
أو على عمل والربح بينهما بما يدل عرفاً) وهو تعريف الدردير". 


وعرفها الشافعية بأنها (عقد يقتضي ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد). 
وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف). 


التعريفالمختار: 

عند النظر في التعريفات السابقة فإنها تتفاوت في تحديد مفهوم شركة 
العقد. فبعضها غير جامع لجميع أنواع شركة العقد. وبعضها غير مائع من دخول 
مالس تشركة عقت 


ويمكن تعريف شركة العقد تعريفاً جامعاً مانعاً بأنها: 
(تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو 
لوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما)". 





.٠١۷/١ انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. الحطاب‎ )١( 
.۲۹۰-۲۸۹/۲ (؟) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصخیر, الصاوي‎ 
(؟) نهاية المحتاج, الرملي 6/؟.‎ 


(:) كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي */453, شرح منتهى الإرادات» البهوتي ”515/7, وانظر؛ المغني» أبن 
قدامة ه//"؟. وانظر: الإنصاف, المرداوي 6//لا١5.‏ 

(4) هذا التعريف هو تعريف الشيخ أحمد أبو الفتح في كتابه المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين الصرية 
۳ وقد أضاف في نهاية تعريفه (... ليكون الغنم والفرم بينهما حسب الاتفاق الشروع) فحذفنا عبارة 
(حسب الاتفاق المشروع) لان الخسارة لا يجوز توزيعها حسب الاتفاق وإنما يكون توزيعها بمقتضى نصيب 
كل واحد من الشركاء في رأس مال الشركة. 

۳ : 
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المبحث الرابيع 
أركان شركة العقد 


عقد الشركة كسائر العقود يقوم على أركان يتوقف عليها اتعقاده وصحته 
ونفاذه ولزومه وأحكامه. إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد الأركان العامة لعقد 
الشركة على أقوال هي: 
-١‏ يرى الحنفية أن للشركة ركناً واحدأ فقط هو الإيجاب والقبول, وما عدا 
ذلك فهي شروط للضبهة وليسيت أزكانة". 


كم ونورس الفسيوز من اكالكينة والشافيية والففايتة أن أركان عقد الشركة 


أربعة. هى: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه (محل العقد )". 


والمعقود عليه والعملا". فهم اعتبروا العمل ركناً خامساً بينما يجعله غيرهم 
داخلاً فى المعقود عليه حيث يشمل المعقود عليه المال والعمل معاً. 


اول قا ا گان فة اله بإيجاز طبقاً لتقسيم الجمهور 
حيث أنه ما دام وجود العقد متوقفاً على الصيغة والعاقدين والمعقود عليه 


فالقول بأتها أربعة أركان أولى. 


الركن الأول: الصيغة: 
فة الفا هي الحعسين العنادز عق كل سن المتعاعدين الدال على أوادة 


إنشائه. وتتكون من الإيجاب والقبول. 


7٠ مجمع الضمانات, البغدادي 54؟, حاشية رد المحتار 4/ره‎ )١( 
.١١4/؟ إعانة الطالبين. البكري‎ )۲( 
(؟) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي 5/ره.‎ 

1 
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الإتتاتف:« شق اول تباج هيدان فتن أحت المتفاقدين مسرا عن ازاذكة فى اإتشاء 


العقد. 


القبؤل شونا تسدون. من الل ا خر ية الطاب حكر عن عو فوقه 


| ل 


ورد في حاشية رد المحتار: (الإيجاب هو ما يُذكر أولاً من كلام أحد 


المتعاقدين والقبول: ما يذكر ثانياً من الآخر)!". 


ومثال ذلك: أن يقول رجل لآخر شاركتك في ألفي دينار على أن أدفع ألفاً 


وتدفع أنت ألفاً ويكون الربح بيننا مناصفة؛ فيقول الآخر مجيباً: قبلت. 


ويتم الإيجاب والقبول بكل ما دل على التراضي من قول أو فعل. وهو 


قال ابن نجيم: (الشركة عقد من العقود فينعقد بما يدل عليه ولهذا لو دقع 
آلفاً إلى رجل وقال آخرج مثلها واشتر وما كان من ربح فهو بيننا وقبل الآخر 
وأآخذها وفعل انعقدت الشركة). 


وقال الحطاب: (ليس للإيجاب والقبول لفظ معينء وكل لفظ آى إشارة فَهم 
منها الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود)“. 


.5؛ار/١ المدخل الفقهي العام؛ الزرقاء‎ )١( 

.٠.٦⁄/٤ حاشية رد المحتارء ابن عابدين‎ )١( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ أبن نجيم 7831/65. 

.۲۲۹/٤ مواهب الجلیل شرح مختصر خليل, الحطاب‎ )٤( 
0 
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يكفي قولهما اشتركنا إذا كان يُفهم المقصود منها عرفاً)". 


وقال ابن تيمية: (وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح 
الشريعة)". 


شروط الإيجاب والقبول: 
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ثلاثة شروط: 

-١‏ وضوح دلالة الإيجاب والقبولء أي أن يكون كلاً منهما واضح الدلالة على 
مراد العاقدين. 

؟- قطابق القبول والإيجاب بأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ويرد على كل ما 


أوجبه المؤجب. 


-٣‏ إتصال القبول بالإيجابء بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد". 


الركنان الثاني والثالث: العاقدان: 
العاقدان: هما طرفا العقدء ولا بد أن كل واحد منهما ممن تتوافر قيه أهلية 


الأداء ليباشر العقد. 


وأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه 
معقد ينه شرع 


وتستلزم أهلية الأداء أن يكون العاقد بالغاً عاقلاً رشيداً حراً. 


(1) فتح العزيز شرح الوجيزء الرافعي 107/٠١‏ الكتاب مطبوع مع كتاب المجموع شرح المهذب للنووي. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 9؟//7١.‏ 
(5) البدائعء الكاساني ٠١١/١‏ حاشية ابن عابدين ٠٠/٤‏ مغني المحتاج الشربيني ”/ه, حاشية الدسوقي 5/5 
نهاية المحتاج. الرملي .٠١8//‏ 
(4) التلويع على التوضيح. التفتازاني ؟/ر74١.‏ 
11 
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الركن الرابع المعقود عليه (المحل): 
ونقضدايهها ا تتعقد عليه الشركة وه إها أن يكون مالا أى عملا. 


أولاً: المال: 
هو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه". 
والمال في الشركة إما أن يكون من النقود أى من العروض. 


أ- النقود: 


ولقد اتفق الفقهاء على جواز الشركة بالأثمان المطلقة كالدنائير والدراهم 
من الذهب والفضة. ويدخل في حكمها كل نقد مسكوك لا يتعين بالتعيين 


كالغملات الراتجنة فى هذا الزمان. 


وقد جعل الفقهاء العلة في جواز عقد الشركة عليهما هى التعامل بهما, 


فساعة حتى تعتبر سلعة". 


ب- العروض: 

مال الشركة من العروض: 

القول الأول: عدم جواز كون رأس مال الشركة من العروض سواء كانت من 
المثليات أو القيميات. وهو قول الحنفية والحنابلة في رواية 





.۴۲۷ الأشباه والنظائرء السبوطي‎ )١( 
نهاية المحتاج. الرملي 7/5 المغني»‎ ,١177/0 مواهب الجليل, الحطاب‎ ٨۹/١ انظر: بدائع الصنائع. الكاساني‎ )۲( 
.١75ر/8 ابن قدامة //17؛ المحلى: ابن حزم‎ 
¥ 
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والظاهرية". 


القول الثاني: جواز كون رأس مال الشركة من العروض في المثليات فقط دون 
القيميات وهى قول الشافعية". 

القول الشالث: جواز كون رأس مال الشركة من العروض مطلقاً سواء كانت 
مثلية أو قيمية. وهو قول المالكية والحنابلة في رواية. وابن أبي 
ليلى والأوزاعي". 


والراجح هو القول بجواز كون رأس مال الشركة من العروض مطلقاً سواء 
كانت مثلية أو قيمية وسواء كانت من جائب واحد أو من الجائبين وهى القول 
الثالث. وذلك لما يلي: 
-١‏ إن مقصود الشركة هو التصرف في المالين جميعاً وكون ربح المالين بين 
الشريكين أو الشركاء. وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان. 
؟5- إن رأس مال الشركة معلوم وهو قيمة العروض فكانت كالنقود". 
؟- إن الحاجة تدعو إلى ذلك وليس هناك ما يمنع منه شرعاً. 


والذين يمتعون كون جواز رأس مال الشركة من العروض يجيزون ذلك 
بطرق الحيلة وهي أن يبيع كل واحد من الشركاء جزءاً شائعاً من عروضه للآخر 
بجزء آخر فتكون الشركة شركة ملك تحتاج إلى عقد بين الشركاء للتجارة 
وبالعقد تتم الشركة ويكون المتصرف مثهما ببيع العرض متصرفاً في نصيبه 
ن وا ی ت ا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع. الكاساني 5/1ه: مطالب أولي النهى؛ الرحيباني ۹۹/۳٤ء‏ كشاف القناع؛ البهوتي 
EAA‏ 

(۲) نهاية المحتاج. الرملي .۷/١‏ 

١0/٠ انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك. الدردير */ة45. المغني, ابن قدامة‎ )٣( 

(4) انظر: المغني, ابن قدامة, .١9/0‏ 

() انظر: بدائع الصنائع؛ الكاساني 54/7: فتح القديرء ابن الهمام ه/557-141. المحلى؛ ابن حزم 2١١5/8‏ 
نهاية المحتاج, الرملي 8/8. 

۱۸ 


All1 لع تتتعوع ]1 دااع 1؟]‎ - Library Öf University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المسحث الخامس 
الشروط العامة لشركة العقد 


اشترظ الفقهاء شروطأً لصنحة عقد الشركة»:ومن هذه الشروط ما هو 


ف 


٦ 


(¥ 


(0 


الشروط المتفق عليها": 

أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكلء لأن كل واحد من الشركاء يعتبر 
أصيلاً عن نفسه في التصرف ووكيلاً عن شريكه. 

أن يكون رأس المال معلوماً. 

أن يكون رأس المال حاضرأًء فلا يجوز أن يكون غائباً أى ديناً. 

أن يكون مقدار الربح معلوماً. 

أن يكون الربح جزءأ شائعأ في الجملة كالنصف والربعء ولا يجوز أن يكون 
نكا مععشوة وكاهيى:. 


أما الشروط المختلف فيها" فهي: 

يشترط الشافعية في الصيغة أن يشتمل اللفظ على الإذن في التصرف كأن 
يقول اشتركنا. 

يشترط الشافعية في رأس المال أن يكون مثلياً. 

يشترط الحنفية والحنابلة في رواية أن يكون رأس المال من الأثمان ولا 
يجوز أن يكون من العروض. 

يشترط الشافعية اتفاق المالين في الجنس كذهب وذهب مثله. 

تشترط الشافعية المخلاط المالين: 

يشترط المالكية والشافعية في الربح أن يكون مبنياً على مقدار نصيب كل 


شريك في ناس المال. 


انظر: بدائع الصنائع, الكاساني ,1١-58/8‏ مواهب الجليل؛ الحطاب ١/۸ء‏ حاشية الخرشي ۳۹/1 مغني 
المحتاج الشربيني ۲٠١/١‏ روضة الطالبين, النووي .۲۷۷-۲۷١/١‏ المخني؛ ابن قدامة 15/0. 


انظر: بدائع الصنائع, الكاساني 55/1, مواهب الجليل؛ الحطاب 1۱۸/١‏ روضة الطالبين الذوري 
۲۷۷-4» كشاف القناع» البهوتي ٤۹۸/۲‏ . 


id 
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ا مسحت الساد س 
أنواع شركة العقد 


اختلف الفقهاء في تقسيم شركة العقد اختلافاً بيناً. وذلك بناء على تعدد 
أسس التقسيم باعتبار المالء أى العملء أو هما معاً, أو الضمان. كما اختلفوا في 
جواز بعض الأقسام واتفقوا على جواز يعضها الآخر. ويمكن إجمال هذه الأقسام 
في أربعة أقسام رئيسة هي: 
اک الأجوال: 
؟- شركة الأعمال (الأبدان). 
لات ٠‏ كدراكة الوجوه! 

وكل من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى مفاوضة وعنان. 
د کا 


المطلب الأول: شركة الأموال: 
وهي اشتراك اثنين أو أكثر برأس مال معين للتجارة واقتسام ما ينتج عن 
ذلك من ريح أو شار و . 


وشركة الأموال اما عنان أو مفاوضة. 


-١‏ شركة العنان: 

تعريفها: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف شركة العنان على الثحو 
التالي: 

عرفها الحنفية بأنها: (هي أن يشتركا في نوع بر أو طعام أو يشتركا في 
عموم التجارات ولا يذكران الكفالة). 


.55/5 بدائع الصنائع, الكاساني‎ ۲٠١/١ انظر: المعاملات المادية والادبية. علي فكري‎ )١( 
۲١ 
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بالتصرف دون الآخرء سواء كانت مقصورة على نوع معين من الأموال أم لا). 
وعرفها الشافعية بأنها: (اشتراك بين اثنين في مالهما ليتجرا فيه)". 


وعرفها الحتابلة بأنها: (أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيه 


بأيدانهما والربح بينهما)". 


والملاحظ أن التعريفات ركزت على عتصرين هما: 
کک أن تخل کل وك سا ن الل 


مشروعيتها: 
الشركة هي المعهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يزل المسلمون 
يتعاملون بها“ . 


-٣‏ شركةالمفاوضة: 

تعريفها: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها على النحو التالي: 

عرفها الحنفية بأنها: (أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما 
وتصرفهما ودينهما)!". 


)١(‏ إنظر: التاج والإكليل المواق 57/85؟١,‏ الشرح الكبيرء الدردير 05/7؟. 
(۲) مغني اللحتاج. الشربيني ؟/7١1؛‏ وانظر تحفة المحتاج ابن حجر الهيثمي 8/7؟. 
(۲) كشاف القناع, البهوتي 457/7» المغني, ابن قدامة .١/0‏ 


5( انظر: بدائع الصنائع, الكاساني اككرارة : بدآية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد ”//ر”5؟, المغني, ابن قدامة 
. 


. ٥۷/١ مدائع الصنائم, الكاساني‎ )٥( 
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لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة 
إلى صاحبه على الإطلاق إذ هى من المساواة. 


وعرفها المالكية بأنها: (أن يطلق كل واحد منهما التصرف لصاحيه في المال 
الذي اشتركا فيه في الغيبة والحضور والبيع والشراء والكراء والاكتراء). 


وعرفهاالشافعية بأئها: (الاشتراك بين اثنين أو أكثر ليكون بينهما 
كسبهما وإليهما ما يعرض من غرم)". 


أما الحنايلة فالمفاوضة عندهم نوعان: 

-١‏ (أن يشتركا في جميع أنواع الشركةء مثل أن يجمعا بين شركة العنان 
والوجوه والأبدان فيصح ذلك)". 

- (أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من 
ميراثء أو يجده من ركاز أى لقطة؛ ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من 
أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة. فهذا 


فاسد)“. 


مشروعيتها: 
اختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة تبعاً لالختلافهم في تعريفهاء فمن 
عرفها بتعريف لا يتضمن شيئاً من أنواع الغرر حكم بجوازها ومشروعيتها ومن 


عرفها بتعريف يشتمل على شيء من الغرر حكم بمنعها وحرمتها". 


33/9 كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زيد القيرواني‎ )١( 
.4/0 نهاية المحتاج, الرملي‎ )5( 
.٠٥۴/۴ المغني, ابن قدامة ه/ة؟,؛ انظر: مطالب اولي النهى؛ السيوطي‎ )5( 
المغني. ابن قدامة ه/79.‎ )4( 
.١58 شركات الاأشخاصء الموسى‎ )5( 
YT 
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والراجح أنها جائزة لأنها من أنواع الشركة فتدخل في عموم مشروعية 
الشركة. وليس هناك نص يدل على تحريمهاء ولا يرد عليها ما يمنعها". 


المطلب الثاني: شركة الأعمال (الأبدان): 

ا اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها على النحى التالي: 

عرفها الحنفية بأنها: (أن يشتركا على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب 
بينهما كالحياطين والصباغين)". 


وغوفها اللالكية ياتها: (أن يشخرك سانعان فاكشى على أن يعملا معا 
ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحدادين أو 


م 


أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه)". 


وعرفها الشافعية بأنها: (الاشتراك بين محترفين على أن كسبهما بينهما 
ناینای متفاوتاً مع اتفاق الصنعة أو اختلافها)!). 


وعرفها الحنابلة بأنها: (أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم 
كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم أى يشتركوا فيما يكتسبونه من 
المباح كالاصطياد). 


والملاحظ على هذه التعريفات أنها متقاربة المعنى إلا أن بعضهم يضيف 


بعض القيودء فهي كلها تدور حول معنى الاشتراك في العمل. 


.۲۹-۲۹/۲ الشرکات. الخیاط‎ )١( 
بدائم الصنائع. الكاساني 1//ا0.‎ .٤٠٥/١ انظر: شرح فتع القديرء ابن الهمام‎ )۲( 
.571/5 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۲( 
.5!5/6 الغرر البهية شرح البهجة؛ الشربيني‎ )4( 
المغني, ابن قدامة 0/ه.‎ )5( 
3: 
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أقسام شركة الأعمال: 


تنقسم شركة الأعمال إلى قسمين: عنان ومفاوضة حسيما بيتا سابقاً. 


مشروعيتها: 


-_ 


(0) 


(0 
0 
(0) 


(°) 


اختلف الفقهاء فى حكم شركة الأعمال تبعاً لصورها: 

الصورة الأولى: أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل 
كالحدادة والخياطة وثحوها. وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى جواز هذه الصورة. إلا أن المالكية اشترطوا اتحاد الصنعة 
والمكان". 

الصورة الثانية: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدانهما من مباح كالاحتطاب 
والاحتشاش ونحوهما. وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز هذا النوع". 
ويرى الشافعية والظاهرية أن شركة الأعمال غير جائزةء فإن وقعت فإنها 


کیو ا 


والراجح: هو القول بجواز شركة الأعمال لما يلي: 

ما رواه عبد الله بن مسعود قال: (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما تصيب 
يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء)". 

وجه الدلالة: إن هذا الاشتراك لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وعدم إنكاره يعتبر إقرارأ لهم على ذلك. 

قال أحمد: (أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم). 


ابن تيمية ١‏ ۷۳/۲ بداية المجتهد, ابن رشد ٠٣۵-۲٥٤/۲‏ . 
انظر: المغني. ابن قدامة ٠/١‏ المحدونةء الإمام مالك 1445/5. 
انظر: الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع الشربيني .٠۲/۲‏ 
رقم (۲۲۸۸) ص۷۹/۲. 


انظر: المفتي, ابن قدامة ه/5. 
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قال في منتقى الأخبار بعد أن ساق الحديث: وهو حجة في شركة الأيدان 
وتملك المباحات". 
وهم استحقوا نصيبهم من هذه الشركة بالعمل دون غيره. 

-٣‏ إن شركة الأعمال تتضمن الوكالة. وتوكيل كل من الشريكين للآخر بتقبل 
العمل صحيح» وصحة الوكالة وجوازها يدل على صحة الشركة بالأعمال لأن 


المشتمل على الجائز جائز". 
-٣‏ إن حاجة الناس تدعو إلى مثل هذه الشركة. وليس هناك ما يمتعها 
ا 


المطلب الثالث: شركة الوجوه 
تعريفها: عرفها الفقهاء بعبارات متقاربة ومنها: 
تعريف الحنفية: (أن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا 


بوجوههما ويبيها!". 


تعريف المالكية: (هي أن يشتركا على غير مال ولا عمل وهي الشركة على 
الذمم بحيث لو اشتريا شيئاً كان في ذمتهما وإذا باعاه اقتسما ربحه). 


تعريف الشافعية: (هي أن يشترك وجيهان يبتاعان في الذمة إلى أجل على 
أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما يبيعانه ويؤديان الأثمان فما فضل 


فهو بينهما)". 


.۲۷٤/۲ النتقى من اخبار المصطفى. ابن تيمية‎ )١( 
.ه8ر/١ انظر: المغنيء ابن قدامة ه/؟, بدائع الصنائع, الكاساني‎ )( 
.178-1١8/ (؟) انظر: الشركات, الخياط ”/ره4: شركات الأشخاص؛ الموسى‎ 
.٠۷/١ انظر: شرح فتح القدير. ابن الهمام 407/0: بدائع الصنانع. الكاساني‎ )4( 
.5١١ انظر: القوانين الفقهية» أبن جزي‎ )5( 
.٤۷۹/١ انظر: الغرر البهية شرح البهجة, الشربيني‎ )١( 
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تعريف الحنابلة: (هي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة 
التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين 


أى أثلاثاً ويبيعان فما قسم الله تعالى فهو بينهما)'. 


أقسامها: 


تنقسم شركة الوجوه إلى عثان ومفاوضة على ما بينا سابقاً. 


مشروعيتها: 
اختلف الفقهاء في جواز شركة الوجوه على قولين: 
القول الأول: أنها جائزة. وهى قول الحنفية والحتايلة". 


القول الثانى: أنها غير جائزةء وهو قول المالكية والشافعية". 


والراجح: جواز هذه الشركة لما يلي: 

-١‏ إنها شركة تشتمل على الوكالة والكفالة وكل منهما جائزء والمشتمل على 
الجائز جائز!". 

-٣‏ إنها عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد على الشركة". 

؟- إن الناس مازالوا يتعاملون بها في سائر الأمصار من غير إنكار عليهم 
وتتحقق بها مصالح العباد, وتدعى إليها الحاجة. 


المطلب الرابع: شركة المضارية: 
ويعبر عنها الفقهاء بالمضاربة أو المقارضة وكثير منهم يفرد لها باباً خاصاً 
غير باب الشركة. 


.١١ر/ه المغنيء ابن قدامة‎ )١( 
انظر: شرح منتهى الإرادات: البهوتي ؟/رة57؟.‎ ) 
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووي 7/7؟7.‎ |) 
.08/5 انظر: بدائع الصنائع, الكاساني‎ ) 
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد ؟/ه5؟.‎ ) 
۷ 
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تعريفها: 
عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من جانب آخر والربح 


بينهما والخسارة على رب المال". 


مشروعيتها: 
أجمم الفقهاء على جواز شركة المضاربةء واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب 
والستة. 


قال قي البدائم: (وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاأربة؛ منهم سيدنا عمر وعثمان وعلي 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمرو وسيدتنا عائشة 
-رضي الله تعالى عنهم- ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرائهم أحد ومثله يكون 
اغا 


ونقل ابن قدامة قول ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في 
الجملة)!". 


أنواع شركة المضارية: 

شركة المضاربة نوعان: 

-١‏ المضاربة المطلقة: وهي التي يدفع فيها المالك المال إلى العامل من غير 
تقييد العمل أو المكان أو الزمان أو من يتعامل معه. 

5 المضاربة المقيدة: وهي التي يدفع فيها المالك المال إلى العامل ويعين له 
نوع العمل أو المكان أو الزمان أو من يتعامل معه. 


)١(‏ انظر: الهداية شرح بداية المبتدي المرغيناني ,۱٤۸/۳‏ القوانين الفقهية؛ ابن جزي 1۸ء نهاية المحتاج» الرملي 
4 الكافي» ابن قدامة. .٠١۱/۲‏ 


(۲) بدائع الصنائع؛ الكاساني .۷۹/٦‏ 
(؟) المغنيء ابن قدامة .۲٦/١‏ 
A‏ 
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شروطشركة المضارية: 
اشخترط الفقياء شروظأً تلضحة المضتارية ومن هذه الشروط ها هو محل 
اشاق وها ما هو سحل اخكلاف: 


أولاً: الشروط المتفق علدها": 
-١‏ أهليةالتوكيل في رب المال وأهلية التوكل في المضارب بأن يكون كل 
منهما جائز التصرف. 


؟- أن يكون رأس المال من الأثمان لا من العروض. 

-٣‏ أن يكون رأس المال معلوماً. 

4- أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً. 

ه- تسليم رأس المال إلى المضارب. 

1- أن يكون مقدار الربح معلوماً كالنصف والثلث. 

- أن يكون مقدار الربح جزءاً شائعاً كالنصف أو الثلث, ولا يجوز تعيينه 
كعشرة دنائير. 

۸- أن يكون تصيب العامل من الريح لا من رأس المال. 


ثانياً: الشروط المختلف فيها: 

-١‏ يشترط الالكية والشافعية أن لا يضرب أجل للعمل في المضاربة"". 

-٣‏ يشترط المالكية أن لا ينضم إلى المضاربة عقد آخر كالبيع ونحوه". 

-٣‏ يشترط المالكية والشافعية أن لا يحجر على العامل فيقتصر على سلعة 


واأحدة". 


٤‏ يشخرط المالكية الا نشخرط أحدهما لنفسه شيكا ينفرة به من الرب. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع, الكاساني 805-81/1, القوانين الفقهية. ابن جزي 181, تكملة المجموع, اللطيعي 
كىرةم ١‏ ., الكافي. ابن قدامة "/رلالا؟. 
(۲) إنظر: القوانين الفقهيةء ابن جزي ١5‏ , الإقناع في حل الفاظ آبي شجاع؛ الشربيني» ٦/٠‏ . 
(۴) القوانين الفقهيةء ابن جزي 505. 
)٤(‏ انظر: القوانين الفقهية؛ ابن جزي ۳١٠۹‏ الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع. الشربيني .1۳/١‏ 
(ه) أنظر: القوانين الفقهيةء ابن جزي 5.05. 
۴۹ 
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النصل الأول 
مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك وأنواعها 


لعرفة الحكم الشرعي لأي عقد من العقودء لا بد من تصوره.ء وبيان مفهومه 
ومعرفة مفرداته وأنواعه وأقسامه. والشركة الملنتهية بالتمليك وإن كانت صورة 
مستجدة للشركة في الفقه الإسلامي إلا أنها ذات طبيعة خاصة؛ حيث أنها نشأت 
لتلبية رغبات معينة لدى الشركاء لذلك لا بد من بيان مفهومها وسبب ظهورها 


وأنواعها. 


تقل فد اقل ع الاد اة 
- المبحث الأول: مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك. 
- المبحث الثاني: تعريف الشركة المنتهية بالتمليك. 
- المبحث الثالث: نشأة الشركة المنتهية بالتمليك. 
ب اللسمنك الوانع سيت ليزي ارك اة اكيت واا افا 
ب اليفت الفاح خلانة الشرعة الستبية بالتمليك فاتوا ع الشركات. 
- المبحث السادس: صور الشركة المنتهية بالتمليك وأنواعها. 
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المبحث الأول 
منهوم الشركة النتهية بالتمليك 


هي صورة مطورة مستحدثة لعقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي, 
نشأت تزامئاً مع نشأة المصارف الإسلاميةء وتنعقد بين طرفين أو أكثر يكون أحد 
أطرافها في الغالب المصرف الإسلامي» ويقصد بها التمويل» حيث يقصد الشريك 
المتمول الحصول على المال اللازم لإنشاء مشروع معين» ويقصد الشريك الممول 
(المصرف) استثمار أمواله طبقأ لأحكام الشريعة الإسلامية". 


إلا أنه نظراً لرغبة أحد الشركاء -أى كليهما- في عدم الاستمرار الدائم في 
المشاركة حيث يرغب الشريك في الخروج منها بعد فترة لينفرد ويستاثر بها 
وحدهء كما يرغب المصرف في الخروج منها لعدم تجميد أمواله في مشاريع دائمة 
واستثمارها في مشاريع جديدة. لذلك فإن مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك 
يقوم على دخول الطرفين شركة بحصص معلومة يقتسمان نتاجها ربحاً أو 
خسارة مع سماح الشريك الممول (المصرف) لشريكه الآخر في الحلول محله في 
ملكية حصته من الشركة دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط 
المتفق عليها وطبيعة العملية. على أساس تخصيص جزء من الدخل المتحصل 
لسداد قيمة حصة الشريك الممول (المصرف)". 


فمثلاً فى مجال النقل يمكن للمصرف أن يشتري سيارة أجرة ويدفعها لمن 


)١(‏ الايشترط أن يكون أحد أطراف هذا العقد مصرفأ إسلامياً. بل قد يكون بين مؤسسات أو افراد. إلا أنه غلب 
على التطبيق العملي أن يكون هذا العقد بين مصرف إسلامي وأحد المتعاملين معه من الافراد أو المؤسسات. 
)2 انظر تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. د. سامي حمود ١٤ء‏ الموسوعة العلمية 
والعملية للبنوك الإسلامية. الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ٠/ر١/ره7”‏ مشكلة الاستثمار في البنوك 
الإسلامية وكيف عالجها الإسلام. محمد صلاح الصاوى :1١65‏ البنوك الإسلامية: التجرية بين الفقه والقانون 
والتطبيق. عائشة الشرقاوي المالقي الا7. 
ىس 
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وعندما يبلغ المبلغ المحجوز قيمة السيارة يتملك السائق السيارة. 


وفي مجال التصنيع يمكن للمصرف أن يشارك مصئعاً يرغب في إضافة 
وحدة كاملة لتصنيع سلعة معينةء وذلك بتمويل شراء الوحدة اللازمة للمصنع 
وتنظيم الإيرادات والمصاريف الخاصة بهذه الوحدة الإنتاجية بشكل مستقل. 
بحيث يقسم العائد إلى ثلاثة أقسام: قسم للمصرف, وقسم للمصنع؛ وقسم 
يحجز في حساب خاص لتسديد قيمة الوحدة الإنتاجية: إلى أن يساوي المبلغ 
المحجوز قيمة الوحدة فيتملك المصئع الوحدة بكاملها. 

ويمكن إتباع الطريقة نفسها لإنشاء مصئع جديد غير قائم. 


وفي مجال البناء يمكن لمن يملك أرضاً ولا يستطيع إعمارها بنفسه أن 
يشارك المصرف بحيث يقوم المصرف بتمويل البناء, ويتم الاتفاق على تقسيم 
عائد المبنى كإيجارات -مثلاً- طبقاً للطريقة السابقة بحيث يتنازل المصرف عن 
المبنى بكامله لمالك الأرض عندما يبلغ المبلغ المحجوز قيمة حصة المصرف”". 
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المبحث الثاننى 
تعريف الشركة النتهية بالتمليك 


واصطلاحاً. لذلك سنقتصر في هذا المبحث على تعريف الشركة المنتهية 
مالاك اسنها 


ومعناهاء وحاولوا وضع تعريف لهاء وجل هذه التعريفات متقاربة جداً لفظاً 


ومعنى؛ وسنورد هنا أهم هذه التعريفات» ومن ثم نناقشها باختصار. 


التعريف الأول: "مشاركة يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأس مال شركة 
أل ENT e ad SS a‏ 
يستحق كل من الشركاء نصيبه من الأرباح بموجب الاتفاق عند التعاقد مع وعد 
الملصرف الإسلامي أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إلى شركائه. 
والشركاء يعدون بشراء أسهم المصرف, والحلول محله في الملكيةء سواء على 
دفعة واحدة أو دفعات حسيما تقتضيه الشروط المتفق عليها"". 


التعريفائلثانئي: 'دخول البنك بصفة شريك ممول -كلياً أى جزئياً- في 
مشروع ذي دخل متوقعء وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول 
البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء 
المتبقي -أو أي قدر منه يتفق عليه- ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما 


قدمهالبنك من تمويل”". 


.575/١/6 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية‎ )١( 
.)5( (؟)- قانون البنك الإسلامي الأردني للتعويل والإستثمار رقم (17) لسنة 141/8 المادة‎ 
٤ 
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التعريفالثالث: "هي نوع من أنواع المشاركة يعطي فيه البنك لشريكه الحق 
في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات» حسبما تقتضيه الشروط 
المتفق عليهاء وطبيعة العملية وذلك على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب 
جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة”". 


التعريف الرابع: "مشاركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله 
في الملكية دفعة واحدة؛ أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها”". 


التعريف الخامس: "قيام المضارب المشترك'" بشراء الأشياء المنتجة للدخول 
بطريق العمل عليها كالسيارات -مثلاً- مما يستهمل لنقل الأشخاص أو 
البضائْع. وذلك ليس على أساس اعتبارها مورداً للكسبء وإنما على أساس 
إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل إلى أن يصل مقداره إلى 
ما يساوي قيمة السيارة» حيث يقوم المضارب المشترك بالتنازل عن ملكية 
السيارة لصالح من عمل عليها خلال المدة التي سددت فيها قيمتها بالكامل"". 


مناقشة التعرديفات: 

إن التعريفات السابقة لا تسلم من جملة ملاحظات» وقد يكون السبب في 
الك ان ااا ق راعلى اعكيقاء الوط الي نق دو فرعا 
التعريف قدر حرصهم على توضيح مفهوم الشركة المنتهية بالتمليك يعبارات 
ف ا عا وك رانء اة وان هف الشركة تمكيدة 
وغير معروفة لدى كشثير من الناس» وتطبيقها العملي ضيق ومحصور في 
المصارف الإسلامية. 


(1) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام. د. محمد صلاح الصاوي 115. 
(۲) الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. د. آميرة عبد اللطيف مشهور 287. 
(9) المقصود بالمضارب المشترك هنا هو المصرف الإسلامي. 
(4) تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. د. سامي حمود 177. 
o0‏ 
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وهذه الملاحظات هي: 

أولاً: الدور: فهذه التعريفات -ما عدا التعريف الخامس- عبرت بلفظ مشاركة أو 
شريك. ومن شروط التعريف أن لا يتوقف العلم بالتعريف على العلم 
بالمعرفء بمعنى ألا يرد المعرف في التعريف وإلا لزم الدور وهو ممنوع 
عقلاً. فلفظ المشاركة أو الشريك هو جزء من المعرف وهو 'الشركة المنتهية 
بالتمليك”. ولذلك لا بد من تعريف هذا اللفظ لا إيراده كما هو في 
التو 

ثانياً: الإطالة: مما يؤخذ على هذه التعريفات -ما عدا التعزيف الرابع- الإطالة 
بذكر ما ليس من لوازم التعريف كالأمثلة وكيفية إجرائها في المصارف 
وذلك خلافاً لما ينبغي أن يكون عليه التعريف من الاختصار. 

كالثاً: أنها عبرت عن أحد الشركاء بالبنك أو المصرف وليس ذلك بلازم, إذ قد 
تكون الشركة بين أفراد أو مؤسسات أخرى غير المصارف. 

رابعاً: التعريف الخامس حصر الشركة في الأشياء المنتجة للدخول بطريق العمل 
عليهاء بمعنى أن يكون رأس المال من طرف والعمل من طرف آخرء وهذه 
صورة من صور الشركة المنتهية بالتمليك. وليست الشركة محصورة فيها 
كما بای لاحقاً عند الكلام عن أنواع الشركة المنتهية بالتمليك". 

خامساً: مما يؤخذ على هذه التعريقات حما عدا التعريف الرابع- أنها تضمنت 
طرق انتقال حصة الشريك إلى الشريك الآخر أي آلية التمليك وليس ذلك 
من لوازم التعريف. 


التعريفالمخنار: 

كبا لالمؤاحظات السابقة “فقن ححريك الشركة الحكهية اكات با تي 
'اتفاق اثنين -أو أكثر- على المساهمة في مال» أو مال من أحدهما والعمل من 
الآخرء على أن يكون العائد بينهما حسب الاتفاق» والخسارة بحسب رأس المال, 


مع اشتراط تملبنك أحدهما حصته للآخر أو وعد بذلك . 





(۲) انظر ص۲۸ من هذه الرسالة. 
۳٦‏ 
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المبحث الثالث 
نشأة الشركة المنتهية بالتمليك 


لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب مذاهب الفقه الإسلامي ما يشير إلى 
الشركة المنتهية بالتمليك. وإنما تناول الفقهاء أحكام الشركات وأنواعها كما 
سبق ذكره في الفصل التمهيدي. وقد تكون مسألة بيع الشريك حصته لشريكه 
أو لشخص آخر هي أقرب مسألة إلى الشركة المنتهية بالتمليك تناولها الفقهاء, 
وهي لا تخرج عن نطاق عقد البيع وأحكامه لأنها عملية بيع حصة في شركة دفعة 


واحدة دون شروط مخصوصة. 


أما بالنسبة للفقهاء والباحثين المعاصرين فإن أول من أشار إلى هذه 
الشركة -فيما اطلعت عليه- هو الدكتور سامي حسن حمود في أطروحته لنيل 
درجة الدكتوراه المسماة "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية” 
في عام 1977م وذلك عند بحثه الاستثمار المصرفي الموافق للشريعة الإسلامية". 


15 لسئة 18م ياسم "المشاركة المتناقصة حيث ورد تعريفها في المادة 
الثانية. كما وردت في المادة السابعة ضمن أعمال التمويل والاستثمار. 


العربية المتحدة عام ۹۷۹١م‏ على هذه المشاركة واعتبرها شكلاً جديداً من شركات 
الأموال تستخدم فى التوظيفات المتوسطة والطويلة الأجل. وأوصى المؤتمر بأن 


تأخذ هذه الشركة إحدى صور ثلاثا". 





)١(‏ انظر ص57 من الأطروحة المذكورة. 
(؟) انظر قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي ٠۹۷۹‏ ص؟۷. 
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كا ا الو وة اة والح الوك اة الاد هن 
الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عام ١1۹۸م‏ ضمن أهم صيغ الاستثمار 
الإسلامي. وجل الكتاب والباحثين الذي تناولوا هذه الشركة بالدراسة فيما 


بعد اعتمدوا على هذه المصادر. 


اما من حَيث التطبيق العملي ليذه الشركة فقد ذكن بعش الباخكين أخها 
طبقت لأول مرة في مصر عندما شارك أحد فروع المعاملات الإسلامية بمصرف 
تقليدي شركة سياحية كبرى في شراء أسطول نقل بري سياحي» وكان ثمن 
السيارات وقتئذ خمسة ملايين جنيه دفعت الشركة منها مليوناً ودفع فرع 
المصرف أربعة ملايين تسدد على خمس سنوات بواقع ثلاثة أرباع مليون جنيه 
كل سنئة. ولما كانت الشركة السياحية تملك ورش الصيانة والجهاز الفني لإدارة 
هذا الأسطول فكان توزيع الربح كالآتي: 

6 من صافي الربح مقابل العمل والإدارة. 

6 من صافي الربح توزع في السنة الأولى بنسبة أربعة للمصرف وواحد 
نشرک السا 


التمويل وزاد نئصيب شركة ١‏ لسياحة. 


وقد اكحينت هذه العملية يان أمسيكت الشبارات هلك شركة السبياحة يعد 
تمام السداد. مع العلم أن دراسة الجدوى لهذه العملية كانت تشير إلى احتمال 


تحقيق ربح صاف سنوياً لا قل عن ا من ر انی اال : 


.؟؟هر/١/5 انظر الموسوعة العلمية والعملية للينوك الإسلامية. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية‎ )١( 
.7.-39 انظر المصرف الإسلامي علمياً وعملياً. عبد السميع المصري‎ )۲( 
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أما ما أورده بعض الباحثين بأن بنك ناصر الاجتماعي طبق هذه العملية 
في عام ٤۹۷م‏ بأن اشترى مجموعة من السيارات وطرحها للبيع بالتقسيط لمن 
يعمل عليها وعند سداد القيمة بأكملها يتنازل البنك عن ملكية السيارة وذلك 
لساعدة السائقين على الحصول على مصدر للدخل". فإنه رغهم عدم توفر 
معلومات تفصيلية عن هذه العملية فإنه ليس هناك ما يدل على صيفة المشاركة 
نيلهاء ولا خعدق كوتها يبعا بالتقسيط بشروط سعيتة: :وفنا يدل على :ذلك ان 
الإأعلان عن تلك العملية في صحيفة الأهرام عدد رقم 55١55‏ بتاريخ 
هر كان تحت عنوان "إعلان شروط تمليك نوع فيات ١7..‏ موديل 
4" فكلمة تمليك في العنوان توحي بأن العملية قائئمة على أساس البيع 


وليس المشاركة. 


() انظر تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. د. سامي حمود 417 هامش (1). الموسوعة 
الصارف الإسلامية المعاصرة. د. عبد الله العبادي ۲٤۷‏ هامش .)١(‏ 


۳۹ 
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المسحث الرابع 
سبب ظهور الشركة المنتهية بالتمليك» والحاجة إليها 


الأصل في الشركة آن تكون مستمرة حتى تنتهي بتصفية طبيعية حقيقية 
ببيع الموجودات واقتسام الناتج بنسبة مساهمة كل طرف سواء حققت ربحاً أو 
منيت بخسارة. إلا أنه مع نشأة المصارف الإسلامية وقيامها بأداء وظيفتها في 
التمويل" وفق الصيغ الشرعية. وانطلاقاً من سعيها بصفة خاصة لمساعدة بعض 
الحرفيين والمهنيين على امتلاك أدوات وأصول مدرة للدخل كورش الحدادة 
والنجارة: والسائقين على امتلاك عربات الأجرة؛ والمزارعين على تنمية زراعتهم 
ابتكرت ما يسمى بالمشاركة المنتهية بالتمليك!". 


الأولى: حاجة المصرف إلى استثمار أمواله وتنميتها بطرق شرعية. 
الثانية: الحاجات التمويلية المختلفة للمتعاملين مع المصرف سواء كانوا أفراداً أو 


أما المصرف فإن صيغ التمويل الشرعية المختلفة تلبي حاجته مع الميل إلى 
الصيغ الأكثر ربحية والأقل مخاطرة. 


وأما المتعاملون مغ المصرف فإن الصيفة التي تلبي خاجتهم تعتمد على 
طبيعة هذه الحاجة التمويلية والغرض منها. 


)١(‏ التمويل في المقهوم الإسلامي هو 'تقديم ثروة» عينية أو نقدية, بقصد الاسترياح من مالكها إلى شخص آخر 
للتنمية 1551م. 
)١(‏ انظر صيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني. أحمد علي عبد الله ضمن ندوة صيغ تمويل 
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ويمكن تقسيم حاجة المتعاملين مع المصرف إلى التمويل طبقاً للغرض متها 


إلى ما يلي: 
المنشات الاقتصادية: تتمثل الأغراض التمويلية للمنشآت فيما يلي: 


-١ 


٢ 


تمويل رأس المال الثابت: كشراء الآلات والعقارات. حيث إن المقصود من 
التمويل توفير الأصول الثابتة ومصادر الإنتاج؛ ويعتبر هذا النوع تمويلاً 
طويل الأجل يمكن تلبيته في إطار صيغ المشاركة المختلفة. 

تمويل رأس المال المتداول: ويشمل التمويل هنا البضاعة دون السيولة 
النقدية أى المديونية, حيث إنه لا يمكن للمصرف الإسلامي أن يمول أية 
منشأة لسداد ديونها المستحقة عليها للغير أو تزيد أصولها السائلة أو 
زيادة أرصدتها النقدية عن طريق الإقراض لأنه لا يتعامل بالفائدة (الربا), 
إلا أن يكون ذلك عن طريق القرض الحسن وهو صيغة ذات طبيعة اجتماعية 
أكثر منها اقتصادية. وعليه يمكن للمصرف الإسلامي أن يلبي هذه الحاجة 


عن طريق المرابحة والمضاربة". 


الأفراد: تتمثل الأغراض التمويلية للأفراد فيما يلي: 


-١ 


5 


(0) 


الاستهلاك: كثير من الناس يحتاجون إلى سلع استهلاكية إلا أنهم لا يملكون 
E OE E 13127‏ 
المعمرة كالسيارات ويمكن للمصرف الإسلامي تلبية هذه الحاجة عن طريق 
عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

التمويل العقاري: من الناس من يملك أرضاً إلا أنه لا يملك مالاً ويرغب في 
الحصول على التمويل اللازم لبناء مسكن أو مبنى تجاري. ويمكن للمصرف 
تلبية هذه الحاجة عن طريق الاستصناع, أو الإيجار المنتهي بالتمليك. 
تمويل الحرفيين: كثير من الأفراد يتقنون صنعة أو حرفة معينة إلا أنهم لا 


يملكون المال الكافى لتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لهذه الحرفة 





انظر القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية. د. مصطفى كمال طايل 5-7. 
٤١‏ 
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وهي عند المالكية أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف 


فى غبيته وحضوره. 


وهي عند الحنابلة نوعان: جائز وغير جائز 
أما الجائز فهى أن يشتركا في جميع أنواع الشركة. مثل أن يجمع الشركاء 


غيره. 


وأما غمير الجائز فهى أن يدخلا بيثهما في الشركة ما يحصل لكل واحد 


ENES : :‏ ل MU ui‏ 
منهما من ميراث أو ما يجده من لقطة أو ركاز أو غير ذلك . 


الشركة المنتهية بالتمليك أو غميرها من الصيغ. لأنها تقتضي إطلاق يد كل من 
الشريكين فى مال الآخرء وتساويهما في المال والعمل والربح والدين". 


'والواقع أن شركة المفاوضة على ما ذهب إليه الحنفية والزيدية لا تعد 
شركة واقعية وليس لوجودها بقاء إذا ما وجدتء فإن اشتراط تساوي أموال 
الشركاء في القيمة وعدم اختصاص كل شريك بمال يصلح أن يكون رأس مال 
للشركة في جميع مراحل وجودها لا يبقى عليها زمئاً طويلاً. فإن استمرار كل 
شريك على ما كان له من نقود عند تكوينها وعدم زيادتها بعد ذلك أمر يكاد أن 


يكون عسيرا”". 





)1( انظر ص ۲۲-۲۲ من هذه الرسالة. 
)۲( انظر الاستثمار في الاتتصاد الإسلامي. د. أميرة عبد اللطيف مشهور ١٠۲۸ء‏ مشكلة الاستثمار في الينوك 
الإسلامية وكيف عالجها الإسلام. ل. محمد صلاح الصاوي .\E¥‏ 
5( الشركات في الفقه الإسلامي. علي الخفيف 1۳ . 
£٥‏ 
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- شركة العنان في الاموال: 

وهي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدائهما والربح 
بينهما". فشركة العنان يكون فيها المال من الطرفين ولا يشترط فيها تساوي 
اشر كا في امال و الل وا اربع بل نك ذلك كلاتفاق بين الشركا: 


وبذلك تكون شركة العنان في الأموال أكثر الشركات قابلية لانتهائها 
بتمليك رأس مال الشركة لأحد الشركاءء, بل أنسبها للمعاملات المصرفية بصفة 


عامة. 


المطلب الخامس: الشركة المنتهية بالتمليك وشركة المضارية: 

تلع قولف شبركة الفا ر افا عة ع الشركة الم اسه الكانسين 
والعمل من جائب آخر والربح بينهما والخسارة على رب المال'". 

فالمعقود عليه في شركة المضاربة مال وعملء إلا أن المال من طرف ويسمى 


رب المال والعمل من طرف ويسمى المضارب أو العامل. 


أما العمل فلا يخضم للتمليك لأنه ليس بمال. وأما المال فيمكن تمليكه 
للشريك الآخرء وعليه تكون شركة المضاربة قابلة للانتهاء بالتمليك بحيث 
يتملك الشريك الشناوت ران هال الشركة حسن الأحفاق: وييكن تسم يها ب 
"المضاربة المنتهية بالتمليك”". 

وبناء على ما سبق في هذا المبحث فإن الشركة المنتهية بالتمليك تنحصر 
في شركة العنان في الأموال. وشركة المضاربة. 

وسوف يأتي تفصيل ذلك في الفصل القادم عند بحث التكييف الفقهي 
للشركة المنتهية بالتمليك وأركانها وشروطها. 


(۱) انظر ص۲۲۲۱ من هذه الرسالة. 
© اشر نة من شت السا 
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الصورة الثالثة: 

يحدد تصيب كل من المصرف وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل 
مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقاراً مثلاً) يحصل كل من الشريكين 
(المصرف والشريك) على نصيبه من الإيراد المحقق من العقار» وللشريك إذا شاء 
أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً كل سنة بحيث تكون 
الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك المصرف 


الأسهم بكاملها ليصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر. 


وقد أورد الدكتور سامي حمود صورة الشركة المنتهية بالتمليك بأن يقوم 
المصرف بشراء الأشياء المنتجة للدخول بطريق العمل عليها كالسيارات -مثلاً- 
مما يستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع وذلك على أساس إجراء ترتيب منظم 
لتجنيب جزء من الدخل المتحصل إلى أن يصل مقداره إلى ما يساوي قيمة 
السيارة. حيث يقوم المصرف بالتنازل عن ملكية السيارة لصالح من عمل عليها 
خلال المدة التي سدت فيها تمجكيا بالكامل؟!. 


وهذه الصورة هي التي نشات على أساسها فكرة الشركة المنتهية 
بالتمليك» وهي تماثل الصورة الثانية في حالة التمويل الكلي. 


المطلب الثاني: أنواع الشركة المنتهية بالتمليك: 
بالنظر إلى صور الشركة المنتهية بالتمليك الواردة في المطلب الأول يمكن 
ملاحظة الآتي: 
الصورة الاولى: 
-١‏ رأس المال مقدم من الطرفين. 
؟- انتقال الملكية من أحد الشريكين إلى الآخر تكون على دفعة واحدة في نهاية 


المدة. 





.٤١١ انظر تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. د. سامي حمود‎ )١( 
EA 
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الصورة الثانية: 

<١‏ من حيث رأس المال تشتمل على صورتين: 
أ- رأس المال مقدم بالكامل من أحد الشريكين (تمويل كلي). 
بت وان الال تقدم من الطرفين (تموين حدقي ). 

؟- انتقال الملكية من أحد الشريكين إلى الآخر تكون على دفعة واحدة في نهاية 
المدة. ويدل على ذلك عبارة (الاحتفاظ). 


الصورة الثالثة: 
؟- انتقال الملكية من أحد الشريكين إلى الآخر يكون على دفعات, وذلك في 


صورة شراء أسبهم. 


للتقسيم: 
الخيار الات طريقة اتتقال تلكية حصة أحه الشريكين الى الآخز. 


فإن كان رأس المال مقدماً من الشريكين -بغض النظر عن نسبة حصة كل 
منهما- فهى '"مشاركة منتهية بالتمليك . 
وإن كان رأس المال مقدماً من أحد الشريكين فهي ”مضاربة منتهية 


OPE 


٤۹ 


All Rights Reserved - Library ùf Ufiversity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وأما من حيث كيفية انتقال ملكية حصة أحد الشريكين إلى الآخر: 
فإن كان الاتفاق على انتقال الملكية دفعة واحدة في نهاية مدة الشركة فهي 


'مشاركة ثابتة منتهية بالتمليك”. 


وإن كان الاتفاق على انتقال الملكية على دفعات خلال مدة الشركة فهي 
'مشاركة يكتافضنة متكئمة والشمليلك : 


وبناء على ذلك يمكن تمييز ثلاثة أنواع للشركة المنتهية بالتمليك: 
النوع الأول: المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك: 

وهي اشتراك طرفين أى أكثر في رأس مال شركة على أن يكون لأحد 
الشركاء امتلاك حصة الآخرين في الشركة بعد أن يسدد كامل قيمتها. 


وفى هذه الحالة لا يملك المشتري حصة الآخرين أو جزء منها إلا بعد أن يسدد 
كامل قيمتهاء وإذا سدد القيمة على دفعات فإن الدفعات التي يدفعها لا تزيد في 
نسبة أرباحه» لأنه لا يملك شيئاً من حصص الآخرين بدفع بعض الأقساط. لذلك لا 


يستحق ربحهاء بل يبقى ربحها لأصحابها". 


النوع الثاني: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: 

وهي اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال شركة على أن يكون لأحد 
الشركاء امتلاك حصة الآخرين على دفعات» وكلما اشترى شيئاً من حصة غيره 
زادت حصته وأرباحه بنسبة ما اشتراه. ونقصت حصة الآخر وأرباحه بنسية ما 
باعه. حتى يشتري كامل حصة غيره في الشركة فتؤول إليه ملكية الشركة 


بأكملها". 





(1) انظر المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة. د. محمد رواس قلعجي ص١/.‏ 
( أنظن الرجنع السايقء سن .7 
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النوع الثالث: المضاربة المنتهية بالتمليك: 

هي اشتراك طرفين أو أكثر بحيث يكون المال من طرف والعمل من طرف 
آخر ويكون لكل واحد من الأطراف نسبة معلومة من الربح. على أن يكون للعامل 
امحلاك عين المشارية بعد أن يسدد كامل القيمة على ذفعات:وفي هذه الحالة لا 
يملك المشتري أي جزء من عين المضاربة إلا بعد تسديد كامل القيمة, والدفعات 


التى يدفعها لا تزيد فى نسبة أرباحة". 


ويناسب هذا النوع الأشياء المدرة للدخول بطريق العمل عليها 
-كالسيارات مشلاً- مشاركة بين مالك الآلة (رب المال) ومن يعمل على تلك الآلة 
المدرة للدخلء وذلك بترتيب يقسم على أساسه عائد نتاج العمل عليها إلى ثلاثة 
أقسام: قسم لرب المال» وقسم للعامل» وقسم يجنب ويحفظ كمقابل لقيمة الآلةء 
حتى إذا ما بلغ ذلك الجزء المجنب مقدار قيمة الآلة المنتجة قام رب المال 
بالتنازل عن ملكيتها للعامل عليها". وليس ذلك وقفأ على الآلات المنتجة: بل 
يمكن أن تشمل أي مشروع مدر للدخل يتم تمويله بالكامل من طرف ويتولى 
الكل الا فاكو 


أما النوع الرابع امحتمل طبقاً للتقسيم السابق وهو المضاربة المتناقصة 
المنتهية بالتمليك. بحيث يعقد الطرفان عقد مضاربة مع حق العامل في تملك 
عين المضاربة على دفعات. كلما دفع جزءاً من القيمة ملك جزءاً من عين المضاربة, 


فلذلك حالتان: 


)١(‏ انظر المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة الإسلاميةء محمد رواس قلعجي ص٠۷-١۷.‏ السلم 
والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية. د. زكريا القضاة .٤٤٤‏ 
(؟) انظر تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية د. سامي حعود 7 الودائع المصرفية النقدية 
واستثمارها في الإسلام د. حسن عبد الله الامين 777, السلم والمضارية من عوامل التيسير في الشريعة 
الإسلامية د. زكريا القضاة 415-444. 
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الحالة الأولى: 

في الفترة من انعقاد العقد وحتى ما قبل سداد الدفعة الأولى من القيمة. 
فالشركة في هذه الفترة هي *مضاربة منتهية بالتمليك" على النهو الوارد في 
النوع الثالث. 


الحالة الثانية: 
بعد أن يتملك العامل جزءاً من عين المضاربة بسداد الدفعة الأولى فيصبح 
شريكاً في رأس المال والربح. فالشركة في هذه الحالة "مشاركة متناقصة 


منتهية بالتمليك” على النحو الوارد في النوع الثاني. 


لذلك لم نعتبر هذا النوع ثوعاً رابعاً لدخوله تحت أحد النوعين الثاني أو 
الثالث. 
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المبحث الأول 
التكييف النتهى للشركة المنتهية بالتمليك 


سارل هدا نمك كلل ماركا الككبية بالقيليك: الى صخا صبرء: 
وبيان مذاهب الفقهاء في كل عنصر من حيث الإجازة والمنع» ودليل كل مذهب 


ومن ثم الترجيح. 


المطلب الأول: عناصر عقد الشركة المنتهية بالتمليك: 

بالنظر إلى حقيقة الشركة المنتهية بالتمليك, وتعريفها المختار, فإن هذا 
العقد يتكون من عنصرين رئيسيين هما: عقد الشركة. والاتفاق على تمليك أحد 
الشريكين حصته للآخر. 


العنصر الاول: عقد الشركة: 
وسنبحث هذا العنصر وفقاً لكل نوع من أنواع الشركة المنتهية بالتمليك 


النوع الاول: عقد الشركة في “المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك: 

وهي اشتراك اثنين -أو أكثر- في مال بقصد الاسترباح» على أن يُملّك أحد 
الشريكين حصته للآخر دفعة واحدة عند انتهاء الشركة. والعقد في هذا النوع 
عقد شركة عنان في الأموال. حيث إن رأس المال مقدم من الطرفين, دون 


اشتراط التساوي بين الشريكين في المال والعمل والربح. 


النوع الثاني: عقد الشركة في "المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: 
وهى اشتراك اثنين -أو أكثر- في مال بقصد الاسترباح:؛ على أن يُملّك أحد 
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بمقدار ما اشتراهء وزادت أرباحه بنسبة ذلك الجزء» حتى تؤول إليه ملكية 


الشركة بأكملها. 


والعقد فى هذا النوع أيضاً عقد شركة عنان في الأموال. لأن رأس المال 


والربح. 


التمليك. حيث يكون التمليك في النوع الأول دفعة واحدة في نهاية الشركة, أما 


في النوع الثاني فيكون على دفعات. وسياتي بحث ذلك لاق 


والغالب أن يكون رأس المال في النوعين الأول والثاني من النقود. وهو 
محل اتفاق بين الفقهاء. أما إن كان رأس المال من العروض فقد اختلف الفقهاء 
فى جواز ذلك وقد سبق أن رجحنا القول بجواز ذلك عند الكلام عن المعقود عليه 


في شركة العقد في الفصل التمهيدي". 


النوع الثالث: عقد الشركة في "المضاربة المنتهية بالتمليك": 

وهي اشتراك اشنين في مال من طرف» وعمل من طرف. ويكون الربح 
بينهما حسب الاتفاق» والخسارة على رب المال؛ على أن يُملّك رب المال عين مال 
اكعناربة للعامل عكر اكذياء الشركة 


على أساس تقسيم عائد العمل (الربح) على هذه الآلة المنتجة إلى ثلاثة أقسام: 
قسم لمالك الآلة. وقسم للعامل, وقسم يحفظ في حساب خاص كمقابل لقيمة 


)١(‏ انظر ص۸۷ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر ص۱۷ من هذه الرسالة. 
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الآلة. حتى إذا بلغت الأرباح المحفوظة مقدار قيمة الآلة تنازل مالكها عن ملكيتها 
للعامل. 


والواضح أن العقد في هذا النوع عقد شركة المضاربة. لأن المال من طرف. 
والعمل من طرفء والربح بيثهما. 


ومن الواضح كذلك أن رأس المال في هذا النوع من العروض لا من النقود. 
وأن العمل فيها حرفة لا تجارة؛ بمعنى أن العمل يكون بالآلة, ولا يكون فيها 
بالبيع والشراء. وهذا يتعارض مع ما اشترطه جمهور الفقهاء في رأس مال 
المضاربة أن يكون نقداً لا عرضاً,. وفي العمل أن يكون تجارة (بيعاً وشراء) لا 
حرفة. ولذلك لا بد من بحث هاتين المسالتينء وبيان أقوال الفقهاء فيهما وبيان 
الراجح. 


مسالة: هل يشترط في راس مال المضارية أن يكون نقدأ لا عرضا؟؛ 
اتفق الفقهاء على جواز المضاربة بالنقود المضروبة الرائجة في التعامل, 
وذلك كالدنانير والدراهم» ويقاس عليها العملات المتداولة في زماننا هذا. 


الأشياءء ولا تقوم بغيرهاء وتصلح ثمئاً لكل مبيه”". 


واختلف الفقهاء في جواز جعل غير النقود من الأشياء العينية والعروض 
والسلع رأس مال للمضاربة. 


.۷١ انظر السلم والمضارية د. زكريا القضاة 154: عقد المضارية د. إبراهيم الدبو‎ )١( 
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القول الأول: 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية»ء والمالكية. والشافعية. والحنابلة في 
رواية» والظاهرية الى أنه لابد أن يكون رأس مال المضاربة من النقدين, ولا 


يجوز حعل رأس المال فيها من العروض. 


جاء في الفتاوى الهندية عند الكلام عن شروط المضاربة: "أن يكون رأس 
المال دراهم أى دنائير عند أبي حنيفة وأبي يوسف حر حمههما الله تعالى-, وعند 
محمد -رحمه الله تعالى- أو فلوسا رائجةء حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما 
سوى الدراهم والدنائير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعاً”", وإن كان 
رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما وعلى قول محمد -رحمه 


الله- تجوز . 


واد في الهرج اتير عة الك عن الروك في لار فك 
يجوز أن يكون رأس مال قراض» ولو ببلاد لا يوجد فيها النقد»ولا يجوز اعتبار 


ھج مص ن 


قيمته رأآس مال" . 


وجاء في المجموع في كتاب القراض: "ولا يصح إلا على الأثمان وهي 
الفر اه واش تات خا ها م اعدا سن لر وى و التقارء السبا فك و الرس 
تاو اران ا اتوه اراي وو رن ال اراك 
الريح؛ ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود”". 


)١(‏ أي ياتفاق الحنفية. 
(۲) الفتاوى الهندية 587-580/4, وانظر كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني .5١/”‏ 
() الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 1۸١/۳‏ وانظر بداية المجتهد ١۷۸/١‏ . 
)٤(‏ المجموع للنووي "597/١4‏ وانظر روضية الطاليين للنووي .١١7/٠0‏ 
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وجاء في الروض المريع شرح زاد المستقتم: 'ويشترط لشركة العنان 
والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.ء لأنها قيم الأموال وأثمان 


الاعات قاو تع برو 


وجاء في المحلى: 'والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم, ولا يجوز بغير ذلك 
إلا بان يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدودء وبأن يأخذ الثمن فيعمل به 
قراضاً. لأن هذا مجمع عليه؛ وما عداه مختلف فيه. ولا نص بإيجابه, ولا حكم 
لأحد في ماله إلا بما أباحه له النخص"". 


ادلة الجمهور: 

-١‏ إن المضاربة بالعروض تؤدي إلى ربح مالم يضمن؛ وقد نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك» لأن العروض تتعين بالتعيين, فلو اشترى بها المضارب 
شيئأً ثم هلكت قبل أن يسلمها فلا شيء عليه, وينفسخ الشراءء فظهر أنها غير 
مضمونة عليه. وبناء على ذلك فلى أخذ المضارب العروض فربما تزيد قيمتها بعد 
العقد, فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب تصيبه منه من غير أن يدخل 
شيء في ضمانه. أما النقود فإنه عند الشراء بها يجب الشمن في ذمة المضارب 
لأنها لا تتعين بالتعيين, فإذا هلكت بيده قبل أن يسلمها وجب عليه أن يدقع 
مكلها إلى البائع -ويرجع به على رب المال- ولا يتفسغ الشراء. فكان الشراء 
بثمن مضمون في ذمته. فما يحصل له من ربح يكون ربحأً لشيء مضمون 
عله“ . 


-٣‏ إن المضاربة بالعروض قد تؤدي إلى أن يؤول الربح كله إلى رب المال» أو 
أن ا ا اکر ما وط ل فى العف أن لی کد ا لفارت جر ءا ق را 
)١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 177/7؛ وانظر المغني 917-13/8. 
(Y)‏ المحلى لابن حزم ۲٤۷/۸‏ . 
(۲) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي .٠٤-٠۳/١‏ بدائع الصنائع .۸۲/١‏ 
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وبيان ذلك كالآتي: 

أ- إذا كان العرض مثلياً واتفقا على أن يرد المضارب مثله عند انتهاء 
المضاربة؛ فقد تنخفض قيمة العروض. فيشتريه المضارب بجزء من رأس المال 
ويعيده إلى ريه؛ ويشاركه في الباقي من رأس المال؛ وهذا لا يجوز لآن المضارب 
شريك في الربح فقط. وقد ترتفع قيمته؛, فيضطر المضارب إلى شرائه بكل ما 


معه, أو أكثرء فيذهب عمله سدى؛ ويأخذ رب الال الربح كله» وهذا لا يصع" . 


ب- وقد يتفق الطرفان على تقويم العرض عند التعاقد -سواء كان مثلياً أم 
قيمياً- وإعادة هذه القيمة نقداً عند انتهاء المضاربة, فإن ذلك قد يؤدي إلى أحد 
الاحتمالين السايقين أيضاً: 

فقد يقوم العرض بأقل من قيمته الحقيقية: لأن التقويم مبني على الظن, 
ويختلف باختلاف المقومين, أو قد يوافق رب المال على تقويم العرض بأقل من 
قيمته لحاجته إلى من يستثمر له ماله. وفي هذه الحالة يشارك المضارب رب 


المال في جزء من ماله. ولا يصح ذلك. 


وقد يُقوّم العرض بأكثر من قيمته الحقيقية لأن التقويم مبني على الظن 
والتخمينء أو قد يوافق المضارب على هذه الزيادة لحاجته إلى ما يعمل فيه 
مضاربة. فيكون رب المال قد اختص بالربح إن كان بمقدار الزيادةء أو أخذ جزءاً 
أكثر من المشروط له إن كان الربح أكشر من الزيادة, وكلاهما لا يصح. 


ج- وقد يتفق الطرفان على تقويم العرض عند التعاقد -سواء كان مثلياً أم 

قيمياً- وإعادة قيمتها التى تكون عليها عند انتهاء المضاربة. فإن هذا أيضاً قد 

يؤدى إلى ما ذكر سابقاً, لأن قيمة العروض قد تنخفض فيآاخذ المضارب جزءاً من 

)١(‏ السلم والمضاربة د. زكريا القضاة ۱۹۷-1۹١‏ بتصرف. انظر عقد المضارية د. إبراهيم الدبى .77-١4‏ وانظر 
المغني لابن قدامة .۱۷/١‏ 


(۲) انظر الموطأ للإمام مالك بشرح الزرقاني .۴٠۴-۴٠۲/۲‏ 
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له. 


-٣‏ المضارية بالعروض تؤدي إلى الغرر والجهالة في رأس المال والربح 
وبالتالى إلى النزاعء لأن الضارب يقبض العرض وهو يساوي قيمة ماء ويرده 
وهو يساوي قيمة غيرهاء ولأن التقويم قائم على الظن والتخمين, ويختلف 


باختلاف المقومس". 


القول الثاني: ظ 
ذهب الحنابلة في رواية؛ وابن أبي ليلى: وطاووس. والأوزاعي» وحماد بن 


أبى سليمان إلى جواز المضاربة بالعروض. 


وذلك بأن تقوم العروض -مثلية كانت أو قيمية- عند العقد, وتجعل 
قيمتها المتفق عليها بين العاقدين رأس مال المضارية» بحيث يعيد المضارب عند 
انتهاء المضاربة هذه القيمة نقداًء وبهذا قال الحنابلة في الرواية الثانيةء وبه 


2 .}( 
قال طاووسء والأوزاعيء وحماد بن أبي سليمان". 


أى تجعل أعيان العروض المثلية رأس مال المضاربة بحيث يُعاد مثلها عند 


انتهاء المضاربة؛ وهى قول ابن أبي ليلى". 


جاء في المغني: «وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز 
بالعروض» ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. قال أحمد: إذا اشتركا في 
العروض يقسم الربح على ما اشترطا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسال 
عن المضاربة بالمتاع, قال: جائْزء فظاهر هذا صحة الشركة بهاء اختار هذا أبو 





.۲۳۷/۲ بداية المجتهد‎ ۲۸۲/٢ انظر بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
المبدع لابن مفلع 5//ه.‎ ,١7/0 انظر المفني لابن قدامة‎ )۲( 


(۲) أنظر المبسوط للسرخسي ؟55/520. 
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وخاصة في هذا الزمان حيث إن التجارة صارت لها علوم وأعراف مستقرة؛ 
وأناس مختصون:ء بل مؤسسات متخصصة في فروع وأنواع التجارات» 
وأصبح تقويم السلع أمراً منضبطاً ودقيقاً. 

-٣‏ إن الحاجة تدعو إلى القول بالجوازء ذلك أن العامل قد يجد من يدفع له 
عروضاً, ولا يجد من يعطيه نقوداً. ومنع ذلك فيه مشقة وتضييق على 
الناس”". 
كما أنه قد بستحدث الناس من صور وأشكال المضاربة ما يكون فيها 
مصلحة الطرفين. أو أحدهما أن يكون رأس الال من العروض مع توافر 
النقود, ومثال ذلك: الشركة المنتهية بالتمليك. 

4- إن بعض الفقهاء القائلين بمنع المضاربة بالعروض أجاز أن تُدفع العروض 
إلى العامل ليبيعها ويجعل ثمنها رأس مال المضاربة". وهذا القول يتفق 
في النتيجة مع القول بتقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال المضاربة. 


جاء فى بدائع الصنائع: "لو دفع إليه عروضاً فقال له: بعها واعمل بثمثها 


مضاربة فباعها بدراهم أو دنائير وتصرف فيها جان”". 





)١(‏ انظر عقد المضاربة د. إبراهيم الدبى 7, شركات الأشخاص بين الشريعة والقانونء محمد إبراهيم الموسى 
o:‏ 


(۲) رغم أن جمهور الفقهاء قد منعوا الضارية بالعروض, إلا انهم ذكروا طريقتين لتحويلها إلى نقود, ثم المضارية 
يما حصل من ثمنها. 
الطريقة الأولى: يوكل رب ا مال غيره في بيع العروض» سواء كان هذا الوكيل هو المضارب أو غيره. فإذا بيعت 
العروض عقد المضاربة على ما تحصل من ثمنها من نقدء وهي متفق على جوازها. 
الطريقة الثانية: أن تعقد المضاربة على ثمن العروض مضافة إلى زمن بيعهاء بأن يقول صاحب العروض 
للمضارب: بعها واعمل بثمنها مضارية. وهي مختلف في جوازها. 
والفرق بين الطريقتين: إنه في الاولى عقد الوكالة مستقلة عن عقد الضاريةء فإذا باع الوكيل تلك العروض 
وقبض ثمنها ضار به صاحبهاء فكان راس المال نقداً عند عقد المضارية. 
اما في الثانية: فإن عقد المضارية متقدم على بيع العروض مضاف إلى زمنهء اي أن المضارية منعقدة ابتداء 
إلا أن أثارها مؤجلة إلى حين بيع المضارب للعروض وتحويلها إلى نقد. السلم والمضارية د. زكريا القضاة 
۳ بتضرف: 


.87/1 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
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أما لو اشترط رب الال على العامل ذلك. كان هذا غمير صحيح عندهم. 
ويكون جميع الزرع لرب المالء وللعامل أجر المثل. 


واحتاة الفكايلة عل ا ا ل تل اجر ف 


الزراعةء أو فوض إليه أمر المضاربة. 


جاء في المغني: «وقد روي عن أحمد -رحمه الله- فيمن دفع إلى رجل ألقاً, 
وقال: اتجر فيها بما شئت فزرع زرعاً فربح فيه. فالمضاربة جائزة والربح 
بينهما. قال القاضي: ظاهر هذا: أن قوله اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة لأنها 
من الوجوه التي يُبتفى بها النماء. وعلى هذا لو توى" المال كله في الزراعة لم 
يلزمه طىمانة». 


القول الثاني: 


المضارب في الزراعة لأنها من قبيل المزارعةء وليست من أمور التجارة. 


جاء فى حاشية قرة عيون الأخبار تعليقاً على قول الشارح «فلو استأجر 
أرضاً بيضاء ليزرعها أى يغرسها جاز»: «كان هذا في عرفهم أنه من صنيع 
التجار. وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم فينبغي ألا يملكه ». 

وجاء في روضة الطالبين: «لو قارضه على دراهم على أن يشتري نخيلاً أو 
بينهما فهو فاسد,ء لأنه ليس ربحاً بالتجارة بل من عين المال»". 
)١(‏ المدونة الكبرى للإمام مالك 0/ر١؟١.‏ 
(۲) توى المال: في هلك. انظر لسان العرب لابن منظور 37/7. 
(؟) المغني لابن قدامة .٤٤/٥‏ 
)٤(‏ حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار ۲۸۹/۸. 
)١(‏ روضة الطالبين تلإمام النووي 5/ر١؟١.‏ 
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فقطء ولا يسمى ربحاً إلا ما نُمِّي بالبيع فقط»". 


ثانياً: الصناعة: 

اختلف الفقهاء في كون عمل المضارب حرفة صناعية. كأن يدفع رجل غزلاً 
لآخر فينسجه قماشاأء ويبيعه ويكون للمضارب حصة معينة مما أنتجه. أو يعطي 
رجل اآخر قماشاً فيعمله قمصاناً ويبيعها وللعامل نسبة معينة مما انتج أى 
يضار به على أن يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها ويبيع الخبز وله نسبة معيئة 
من الكمن. 


القول الأول: 
ذ شب جمهور الفقهاء مسن الحثفية. والمالكية, والشافعيةء والظاهرية إلى أن 


المضاربة لا تصح على ذلك. 


جاء في المبسوط: «ولى دفع إلى حائك غزلاً على أن يحوكه سبعة في أربعة 
ثوباً وسطاً؛ على أن الثوب بينهما نصفان فهذا فاسد.. 


وجاء في المدونة: «أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضاً على أن يشتري به 
جلوداً فيعملها بيده خفافاً أو نعالاً أو سفراً ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو 
بينهما نصفين؟ قال: لا خير في هذا عند مالك »". 


وجاء في روضة الطالبين: «ولى قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها 
ويخبزهاء والطعام ليطيخه, أو يبيعه» والفزل لينسجه» والثوب ليقصره أو 


(1) الحلی لابن حزم .۲٠۰-۲٤۹/۸‏ 
(۲) المبسوط للسرخسي 80/55 
(5) المحدونة للإمام مالك .۸۹/١‏ 
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يصبغه, والريح بينهماء فهو فاسد '. 
وجَاء فى المخلى ها نقلتاه سايقاً: :... وإنما للعامل حظه من الربح فققط. ولا 


يسفى ربحاً إلا فا نمي بالبيع فقط»",. 


دليل هذا القول: 

حجة هذا القول أن المضاربة رخصة شرعت على خلاف القياس, لأنها 
استتجار على مجهولء وبأجر مجهول بل معدومء. فتقتصر الرخصة على التجارة 
ا والشز ات اال قي مک هو کن اسان ها اا 
الحرف فهي أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء فيستغنى فيها عن المضاربة. 
وفي ذلك يقول الإمام الرافعي: «وتوجيهه الملتثم من كلام الأصحاب أن الطبخ 
والخيز ونحوهما أعمال مضيوطة يمكن الاستئجار عليها؛: وما يمكن الاستئكجار 
عليه فيستفني عن القراض. إنما القراض لما لا يجوز الاستئجار عليه وهو 
التجارة التي لا ينضبط قدرهاء وتمس الحاجة إلى العقد عليهاء فيحتمل فيه 
ارون ات ا ر على هما العباس با اذل اسقط عليه إن شري 


الغزل فينسجه أو الثوب فيقصره أو يصبغه '!", 


القول الثاني: 

ذه التطاطنة إلن عو عون غدل الغتازب امن السكاعات: 

جاء في المغني: «وإن دفع ثوبة الى خياط ليفصله قمصائاً يبيعها وله 
نصف ربحها بحق عمله جازء نص عليه في رواية حربء وإن دفع غغزلاً إلى رجل 


۴ . 
ينسجه كوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز. نص عليه «. 


.٠١١/١ روضية الطالبين للإمام النووي‎ )١( 
المحلى لابن حزم 5/8غ؟-.55؟,‎ )۲( 

(؟) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي .٠١/١١‏ 
)٤(‏ المغني لابن قدامة ه/١١.‏ 
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ثالثاً: العمل على الآلات والأدوات: 

اختلف الفقهاء في جواز المضاربة على آلات وأدوات يعطيها رب المال 
عامل غلن جوه حعية مك الكائع: كان :طن رت امال دابكه للجامل لتيل محا 
ويكون الناتج بينهما. 


القول الأول: 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى عدم 


جواز المضاربة على الآلات والأدوات. 


جاء في المبسوط: «وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما 
خاد يا من شيء فهو بينهما فصاد بها سمكاً كثيراً فجمع ذلك للذي صاد... 
وكذلك لو دفع إليه دابة يستقي عليها الماء ويبيع عليها أو لينقل عليها الطين 
لتفتكه ا اة دك 


وما أوردناه سابقاً عن الإمام مالك من عدم جواز المضاربة على الحرف يدل 
على عدم جواز المضاربة على العمل على الآلات والأدوات". 


وجاء في أسنى المطالب: «فإن قارضة على أن يشتري الحنطة ويطحنهاء أو 
أن يشترى النخل لثمرته أو بشبكته ليصطاد بهاء والفوائد والصيد بينهما لم 


يصح للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار فإنها أعمال مضبوطة »". 


وجاء فى المحلى ما نقلناه سابقاً: «وإنما للعامل حظه من الريح فقطهء ولا 
يسمى ربحاً إلا ما نُمِي بالبيع فقط»'" وهذا يدل على أن ابن حزم لا يجيز 


م 
المضاربة بغيرالتجارة مطلقا. 





.۴٠/۲۲ المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.45/8 انظر المدونة للإهام مالك‎ )۲( 
785/7 انظر أسنى المطالب لأبي يحيى الانصاري‎ )۲( 
.55 ١ر8 المحلى لابن حزم‎ )4( 
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دلىل الحجمهور: 

نه تهون نالعو هي لحار ترانن مالا وة الاو اتا ر الآلات 
لاتباع, ولا يتجر بها فلا يصح أن تكون رأس مال المضاربةء فالمضارب هنا هو 
الذي يتولى الكسبء والآلة وسيلة بيده فقطء فيكون الكسب له وحده. إلا أنه 
تاسسكمال آله الس بشرط العوح كالكها وحن عليه الجن و تاكان الاجر هنا 


مجهولاً وجب عليه للمالك أجر المثل, واختص المضارب بالربع". 


القول الثاني: 


الأوزاعى كما ثقل ابن قدامة. 


جاء في المغني: «وإن دفع رجل دابته الى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بيتهما نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرطا صح.؛ نص عليه في رواية الأثرم, ومحمد 
بن أبى حرب» وأحمد بن سعيد» ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا»", وجاء فيه 
أيضاً عند الكلام عن مذهب المائعين: «وقالوا لى دفع شبكة إلى الصياد ليصيد 
بها السمك بينهما نصفقين فالصيد كله للصياد. ولصاحب الشبكة أجر مثلها. 
وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة:؛ وما رزق بينهما على ما شرطاه., لأنهاأ 
عين تنمى بالعمل فيهاء فيصح دفعها ببعض نمائها كالأرض»". 


إلا أن ابن قدامة لم يخرج هذه الصورة على عقد المضاربةء وإنما قاسها على 
المساقاة والمزارعة. قال: «ولنا: أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها 
ببعض نمائهاء كالدراهم والدنائيرء وكالشجر قي المساقاة, والأرض في المزارعة. 
وقولهم: إنه ليس من أقسام الشركة, ولا هو مضاربة, قلنا: نعم لكنه يشبه 
المساقاة والمزارعة. فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء 





(1) انظر المبسوط للسرخسي ٠١/۲۲‏ عقد المضارية د.ابراهيم الدب .1١١‏ 
(۲) المغني لابن قدامة «/رهك-١١.‏ 


9) المفني لابن قدامة ه/رك-١١.‏ 
YY‏ 
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عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد. فإن المضاربة 
إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال؛ وهذا بخلافه»". 


والملاحظ أنه فى البداية قاس الدابة أو الآلة على الدراهم والدناتير, 
والشجر فى المساقاة:» والأرض فى المزارعة. والدراهم والدنانير هي رآس المال» 
المتفق عليه بين الفقهاء. في مقد المضاربةء ولذلك لزم من قياسه هذاء قياس 


دليل هذا القول: 

يحتج أصحاب هذا القول -كما هى واضح من كلام ابن قدامة- بأن الأدوات 
والآلات إنما هي أعيان تُنمّى بالعمل عليها فأشبهت النقود, والعروضء والشجر 
في المساقاة, والأرض في المزارعة. 


القولالمختار: 
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة يترجح القول بجواز المضاربة 
على الحرف. سواء فى ذلك الزراعةء والصناعة. والعمل على الآلات والأدوات. 


وذلك لما يلي: 
-١‏ إن الحرف سواء كائت زراعة, أى صناعة. أو عملاً على ألات وأدوات: هي من 
طرق حصول الربح والتماء. وهو المقصود من المضاربة. 

جاء في بدائع الصنائع: «المقصود من عقد المضاربة هو الربح»". 


والشراء- أى أن الربح لا يكون إلا بالبيع والشراء فهذا غير مسلم به»ء ولا دليل 


.١١/5 المرجع السابق‎ )١( 
.47/16 بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 
زف‎ 
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#- إن رب المال لا قصد له في ذات عمل المضارب. بل مقصوده الريح وهى 
يحصل بالحرف زراعة كانتء أو صتاعة» أو عملاً على آلات وأدوات. وفي ذلك 
يقول ابن القيم: «إن العمل الذي يُقصد به المال ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون 
العمل مقصوداً. معلوماً. مقدوراً على تسليمه.؛ فهذه الإجارة اللازمة. الثاني: أن 
يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول أو غررء فهذه الجعالة, وهي عقد جائز ليس 
بلازم... وأما النوع الثالث: فهى ما لا يقصد فيه العملء بل المقصود فيه المال, 
وهو المضاربةء فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل, 
والمستأجر له قصد في عمل العامل» ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربع شيئاً لم 
يكن له شيء» وإن سمي هذا جعاله بجزء مما يحصل من العمل كان نزاعاً لفظياً. 
بل هذه مشاركة: هذا بنقع ماله, وهذا بنفع بدنهء وما قسم الله من ربح كان 
بينهما على الإشاعة ب" . 


ه- إن مقصود رب المال هو تنمية ماله عن طريق المشاركة في الربحء وهذا 


ان وب الال كذ لايرعب كن الامكتهان على ماله أن الجن يسن 


يستحق شيئأ إلا إذا تحقق الربح. فإلزام رب المال بشيء لا يقصده غير صحيع". 


5- إن الحاجة تدعو الى القول بجواز المضاربة على الحرف. لأن كثيراً من 
الناس أصحاب حرف إلا أنهم لا قدرة لهم على تنميتها بما تحتاجه تلك الحرف من 
آلات ولوازم. فإذا وجدوا من يمدهم بذلك كان ذلك عوناً لهم على العمل والكسب 


في مواجهة الفقر والبطالة". 


.587-54/١ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.٠١١ انظر عقد المضاربة. د.إبراهيم الدبو‎ )١( 
.1١* انظر المرجع السابق‎ )( 
Yo 
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الزراعة والصناعة من يعملون في أموالهم أجراء. ولكن يقبلون العمل مضاربة. 


وفي ذلك يقول صاحب الفواكه الدواني من المالكية: «... وليس كل أحد 
يقدر على التنمية بنفسه فاضطر فيه لاستنابة غيره» ولعله لا يجد من يعمل فيه 
بأجرة؛ فرخص فيه»". 
العنصر الثاني: «الاتفاق على تملدك أحد الشردكين حصته للآخر». 

وهذا الاتفاق إما أن يكون بصيغة شرط البيع في عقد الشركة. أو بصيغة 
الوعد بالبيع من الشريك البائع» ووعد بالشراء من الشريك المشتري. 
وهذا يقتضي دراسة أربع مسائل: 
- بيعالشريك حصته لشريكه. 
جا نافيك الشركة: 
- اشتراط التمليك في عقد الشركة. 


مسالة: بيع الشريك حصته لشريكه: 
أجان الفقهاء للشريك أن يبيع حصته في الشركة لشريكه. ويخضع ذلك 


جاء فى المغنى: «وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه جاز: لأنه 


يشتري ملك غيره»". 


.٠٠٤/۲ الفواكه الدوانيء للنفراوي‎ )١( 
(؟) المغئي لابن قدامة ه/ركه.‎ 
4 
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وجاء في الفروع: «ومن اشترى نصيب شريكه صح. إلا أن من علم ميلغ 


شىء لم يبعه صبرة:ء وإلا جان يكبله أو وزنه»". 


مسألة: تأاقدت الشركة: 
تنتهى الشركة بانتهاء هذا العمل الذى قامت من أجله. لاستنقاذ أغراضها ما لم 


أما اتفاق الشركاء على تحديد مدة معينة للشركة بحيث تنتهي الشركة 
بانتهاء مدتها المحددة, فذلك محل اختلاف يسن الفقهاء. 


الحنفية: 

الحنفية لهم روايتان في تأقيت الشركة. 

جاء في حاشية رد المحتار عند الحديث عن شركة العنان: «ثم إذا وقتها فهل 
تتوقت بالوقت حتى لا تبقى بعد مضيه؟ فيه روايثان كما في توقيت الوكالة. 
وتمامه في البحر عن المحيط ولم يذكر ترجيحاً. وجزم في الخانية بأنها تتوقت, 
حيث قال: والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة:؛ وإن وقتا لذلك 
وقتاً بأن قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت؛ فما اشتراه بعد اليوم 
يكون للمشتري خاصة. وكذا لى وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل والوكالة مما 


كتوفت . 


وجاء في بدائع الصنائع: «ولى قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت 


المضارية عندتا»". 


.۳۹۲-۲۳۹۲/۶ الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.517/4 حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 
.٠۹/٦ (؟) بدائع الصنائع للكاساني‎ 
يف‎ 
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المالكية: 

أما المالكية قلا يجيزون تأقيت الشركة. 

جاء في الشرح الكبير: «... أو قراض أجل كاعمل به سنةء أو سنة من الآن 
أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به؛ ففاسد ». 


الشافعية: 
لم يجز الشافعية تأقيت الشركة بمدة تنتهي بها الشركة. لأن عقد الشركة 
عقد معاوضة يقع مطلقاً فبطل بالتوقيت كالبيع. كما أن التوقيت ليس من 


مقتضى العقدء ولا فيه مصلحة له أشبه إذا شرط ألا يبيء". 


الحنايلة: 
وأما الحنابلة فلهم روايتان. جاء في الإنصاف: «وإن شرطا تأقيت المضاربة 
فهل تفسد؟ على روايتين ... إحداهما لا تفسد وهو الصحيح من المذهب ۰ 


والرواية الثائية تفسد»". 


وجاء في المفني: «ويصح تأقيت المضاربة؛ مثل أن يقول: ضار بتك على هذه 


الدراهم سئة. فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر '". 
الظاهرية: 

ولا يجيز الظاهرية التأقيت في الشركة ولا في المضاربة. 

جاء في المحلى: «ولا تحل الشركة الى أجل مسمى لأنه شرط ليس في كتاب 
الله تعالى فهو باطل". 





)١(‏ الشرح الكبير للدردير */ر”9]. 
)١(‏ انظر شرح المنهاج لجلال الدين المحلي .477/١‏ 
(*) الإنصاف للمرداوي .٤١١/١‏ 
)٤(‏ المغني لابن قدامة 1۹/١‏ . 
(5) المحلی لابن حزم ۱۲۷/۸. 
VA‏ 
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وجاء فيه أيضاً: «ولا يجوز القراض الى أجل مسمى أصلاً إلا ما جاء به نص 


أو إجماع»". 


ويمكن القؤل بجواز التأقيت في أنواع الشركات بما فيها المضاربة بناء 


على ما يلي: 


-١ 


۲ 


إن الشركة يجوز تقييدها في نوع من المتاع فجاز تقييدها في الزمان. 

جاء في المفني:«ولنا: أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في 
الزمان كالوكالة 2 

وجاء في بدائع الصنائْع: «ولنا أن المضاربة توكيلء والتوكيل يحتمل 
التخصيص بوقت دون وقت». 

لا يوجد نص مانع من تأقيت الشركة. 

إن التأقيت لا ينافي مقتضى العقد إذا كان باتفاق الشركاء. 

إن التأقيت قد يحقق مصلحة للشركة:. ذلك أن تحديد المدة قد يكون لتقدير 
عمل أو أعمال معينة ستقوم الشركة بتنفيذهاء قد يكون في تحديد المدة 
حافزاً على سرعة إنجاز العملء أو يكون هذا التحديد مفيداً لعمل حساب أو 
مراجعة, ثم تستانف, الشركة نشاطهاء ونحو ذلك من الظروف التي يكون 


تحديد أجل الشركة فيها مفيدا". 


مسالة: اشتراط التمليك في عقد الشركة. 


اختلف الفقهاء في مدى حرية العاقدين في تعديل الآثار المترتبة على 


العقود. إما بالنقص منهاء أو بإضافة التزامات على أحد الطرفين لا يستلزمها 
أصل العقد. وذلك بشرط يشترطانه في العقد. 


)1( 
ف 
0 
)6( 





المرجع السايق .۲٤۷/۸‏ 

المغني لابن قدامة هكلرء لا. 

بدائع الصنائع للكاساني ١6/ىة.‏ 

انظر الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي د.السيد علي السید ۲۹۷. 
: ۷۹ ْ 
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القول الأول: 

ذهب الحنفية الى أن الأصل في الشروط العقدية هو التقييد, وذلك لأن 
لكل عقد في الشريعة أحكاماً أساسية تسمى «مقتضى العقد» دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة. فليس للعاقدين أن يشترطا من الشروط ما يخالف هذا 
المقخضى, لأنْ مخالفته تغيير لما أوجبه الشرع. فإن اشتراطا شرطاً مخالفاً له 
فسد العقد في الجملة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في 


كتاب الله فهو باطل»". 


واعتبروا كل شرط يتضمن منفعة لأحد العاقدين زائدة على أصل العقد 
مخالفاً ومفسداً للمعاوضة المالية. كما لى اشترط في عقد البيع حمل المبيع إلى 
بيت المشتري على حساب البائع؛ أو إقراض أحد المتبايعين للآخر قرضاً ونحو 
ذلك. إلا أنهم استثنوا ثلاثة أنواع من الشروط في المعاوضات المالية فاعتبروها 
صحيحة لازمة؛ وهي: 
-١‏ الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولكن ورد الشرع بجوازه» كاشتراط تأجيل 
ثمن المبيع واشتراط الخيار لأحد المتبايعين. 
؟- الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولكن يلائمه؛ كاشتراط البائع على المشتري 
تقديم كفيل» أو رهن بالثمن المؤجلء لأنه توثيق له. 
بات الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولكن جرى به العرف المعتبر شرعاً". 


القول الثاني: 

ذهب الشافعيةء وطائفة من المالكية. وطائفة من الحتابلة إلى نحو ما ذهب 
إليه الحنفية من لزوم التمسك بمقتضيات العقود إجمالاً. وعدم جواز اشتراط ما 
يخالفها. ولكنهم اختلفوا معهم في الفروع والتفصيلات» وفي بعض الاستثناءات 
ومدى صحة التوسع فيهاء وذلك بناء على تفاوت آرائهم فيما هو مقتضى كل 
)١(‏ صحيع البخاري؛ كتاب کات ياب ها بمو من ريط انا رقم (۲۰۹۱)» 1۸۸⁄/۰. 


(؟) انظر فتح القدير ه/١١!,‏ المبسوط ١4/١١‏ وما بعدهاء تحفة الفقهاء 15/7 وما بعدها. المدخل الفقهي العام 
للزرقا ٤۷۹-٤۷٩/١‏ . 


A. 
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القاعدة وتكن الأخقاق غلية يالك كالشعاقه علن الرباء أو القسان: أل العزىء 
وقصو ذلك. وحجة هذا القول عسوم قوله تعالى: ليا أيهًا الذين آمثوا أوضوا 
بالعقود). وقوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم»". أما 
الشيروظ اندوع فلفولة مانن" لله عليه عرفل هو الو ی فاب الله 


فهو باطل6". والمراد به ما أحل خراماً أو حرم خلالاً. 


قال ابن تيمية: «وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة. وهو 
حقيقة المذهبء فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه 
الله. فإن شرطه حينئذ يكون مبطلاً لحكم الله. وكذلك ليس له أن يسقط ما 
أوجبه الله. وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدوثه. 
فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجباًء ولا حراماً. وعدم الإيجاب ليس نفياً 
للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع؛ وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد 


وجوب ما الو يكن واحياءا”. 


وبناء على ذلك فإن مذهب الإمام أحمد لم يعتبر للعقود مقتضيات ضيقة 
بحدول ثابتة تتحكم في إرادة المتعاقدين» بل يرى أن الشارع قد فوض الى إرادة 
المتعاقدين تحديد هذه المقتضيات في نطاق حقوقهما في كل ما لا يصادم نصاً من 
نصوص الشريعة ولا ينقض أصلاً من أصولها. وكشير من فقهاء الحنابئة لا 
يعتبرون أن كل مصلحة يشترطها أحد العاقدين لنفسه مما لا يوجبه العقد بذاته 
ككوى يشافية تقكهنةة: نل يعكيرون مضلكنة الفاق من ممتضلخة العقن نكس ها 


دامت تلك المصلحة مشروعة". 


.١ةدئاملا‎ )١( 

(5) صحيح البخاري, كتاب الإجارة. باب أجرة السمسرة. رواه البخاري معلقاً. .45١/4‏ 

(5) صحيح البخاري, كتاب المكاتب, باب ما يجوز من شروط المكاتب..., رقم (511؟)), #//ر84١.‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية 4؟//148-141؛ وانظر القواعد النورانية لابن تيمية 1۹۸. 


(5) انظر القواعد النورانية لابن تيمية 188, إعلام الموقعين لابن القيم ,58١/7‏ المدخل الفقهي العام للزرقا 
ال-1 


AY 
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يقول ابن تيمية: «القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز 
والصحة. ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاًء أو 
قياساً عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا 
القول؛ ومالك قريب منهء لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط» فليس في الفقهاء 
الأزيعة أككر تسحيها للشروط بح 


ويقول ابن القيم: «فكل ما لم يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 
تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها؛ فإن 
الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم عليناء فما كان من هذه الأشياء حراماً فلا بد 
أن يكون تحريمة مفصلاً: كما أنه لإ يجوز إباحة عا خرمه الله فكذلك لا يجون 


تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه»". 


وقال أيضاً: «وههنا قضيتان كليتان من قضايا الشزع التي بعث الله بها 
رسوله»ء إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائناً ما 


كان. والثائية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه. وهى ما يجوز 
تركه وفعله بدون الشرطء فهو لازم بالشرطء ولا يُستثنى من هاتين القضيتين 


شىء. وقد دل عليهما كتاب الله وستة رسوله, واتفاق الصحابة. ولا تعبا 
بالنقض بالمسائل المذهبية؛ والأقوال الآرائية, فائها لا تهدم قاعدة من قواعد 
الشر ع ب" . 

القول الراجح: 


والذى يترجع بعد هذا العرض الموجز لمذاهب الفقهاء هو ما ذهب إليه 
ما أبطله الشار ع أو نهى عنه. 





(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .٠۳١-٠۳۲/۲۹‏ وانظر القواعد النورانية اين تيمية 1۸۸. 
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم ١/ر87؟.‏ 
(؟) المرجع السابق 7/ر7١غ.‏ 

AY 
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وعلى ذلك فكل شرط يخالف نصا آو قياساً صحيحاً فهو فاسد مردود» وكل 
شرط لا يخالف نصا ولا يعارض قياساً صحيحاً فهو صحيح معتبر. إذ لا وجه 
لتحريمه. لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه. إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه, 
فإن الإقدام على الفعل مظنه الحاجه إليهء وحيث لم يثبت تحريمه أى النهي عنه, 
فإئه يغتبر سائفاً شرعاً. بثاء على عمومات الكتاب والسنة القاضية برقع الحرج 


عن العباد”"؟. 


وبناءاً على ذلك فإنه لا مائع من اشتراط بيع أحد الشريكين حصته 
للشريك الآخرء لأن ذلك لا يخالف مقتضى عقد الشركة,. ولا يخالف نصا ولا 


يؤدي الى محظور شرعيء ويحقق مصلحة الشريكين 


مسألة: الوعد بالتمليك: 
الطريقة الثانية للاتفاق على التمليك هي أن يعد الشريك الممول ببيع 


حصته للشريك الآخرء ويعد الأخير بشراء حصة شريكه. 


ولقد اختلف الفقهاء في حكم الواعد هل هو ملزم للواعد يجب عليه الوفاء 


القول الأول: 
الوعد غير ملزم مطلقاً وإنما 





و اق على الؤاعقد إذا وعد وهو 


وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وقول عند المالكية". 


.؟٠4 أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية 157/75: القواعد النورانية ابن تيمية‎ )1١( 


(۲) انظر الفروق للقرافي 4/-؟ (الفرق ,)7١4‏ الأذكار للنووي 587-781, كشاف القناع للبهوتي 574/1؛ المحلى 
لابن حزم 017/8: فتح العلي المألك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد عليش .591/١‏ 


Af 
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وإستدل أصحاب هذا القول بأن الوعد بمعنى الهبة, والهبة لا تلزم إلا 
ERE‏ 


وأن الإلزام بالوعد مطلقاً يدخل فيه الإلزام بالوعد المحرم وهو غير جائز 


شرعاً". 


القول الثاني: 
الوعد ملزم مطلقاً. وهو قول ابن شبرمة. وابن العربي», وقول عند 


المالكية". 


بالقول والعقد والعهد. 


كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتأ عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون". 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" 

وقوله تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا». 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث, إذا حدّث كذبء وإذا وعد 


أخلف, وإذا اؤتمن خان لير 


.۲۸۲ انظر الاذکار للنووي‎ )١( 
.١۱۳/۸ انظر المحلى لابن حزم‎ )۲( 


)١(‏ انظر أحكام القران لابن العربي ٤/1۷۹۹ء‏ الفروق للقرافي ٠١/4‏ (الفرق ,)5١4‏ فتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب الإمام مالك 5/١‏ 5؟, الأذكار للنووي 787. 


(4؛) سورة الصف ؟. 

(ه) سورة المائدة .١‏ 

(1) سورةالإسراء؛5. 

)2 صحيح البخاريء كتاب الإيمان, باب علامة المنافق» رقم (؟7), 1731/1. 
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القول الثالث: 


سواء تزوج أم لم يتزوج. وهو قول عند المالكية". 


القول الرابع: 

الوعد ملزم إذا كان على سببء ودخل الموعود بثاءٌ على الوعد في السبب» 
كأن يقول له: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به. فلا يلزم الواعد المال إلا إذا 
هدم الموعود داره. وهى المشهور في مذهب مالك. لأن العدول عن الوفاء بالوعد 


فيه إضرار بالموعودء والضرر ممنوع في الشريعة". 


القول الراجح: 

تكرح مما سيق أ اه ارال ف الول الزات ولك تخو )لا 
الموجبة للوفاء بالوعدء ولأن القول بعدم الوجوب يؤدي إلى الإضرار بالموعودء إذا 
دخل في التزام بسبب الوعد. والشريعة جاءت بينفي الضرر. 


ويناء على ذلك إذا تواعد الشريكان على تمليك أحدهما حصته للآخر يكون 
هذا الوعد:ملزما؛ وذلك اذا كان الوعد متقصبلاً عن معد الشركة أولاحقا له 


أما إذا كان الوعد الملزم مقترناً بالعقد أى سابقاً له بحيث إنه لولا هذا 
الوعد لما أقدم الطرفان على التعاقد -وهى الغالب فى عقود الشركة المنتهية 
بالتمليك- فالذي يظهر أن الوعد حينئذ يكون شرطاً". 


.۲٠٤/١ انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد علیش‎ )١( 
.؟17/1١١ البيان والتحصيل لابن رشد‎ ,55 4/١ انظر المرجع السايق‎ )١( 
,589 (؟) انظر بحوث في قضايا فقهية معاصرة, محمد تقي العثماني‎ 
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المطلب الثاني: طرائق التمليك: 
بناء على صور الشركة المنتهية بالتمليك. التي وردت في الفصل الأول 

فإن صور التمليك أي انتقال ملكية حصة أحد الشريكين للآخر يكون بإحدى ثلاث 

طرائق: 

الطريقة الأولى: أن يبيع الشريك حصته لشريكه بعد انتهاء مدة الشركة يعقد 
بيع مستقلء ويدفع الشريك المشتري الثمن جملة واحدة. وفي هذه الصورة 
تظل حصة كل شريك وأرباحه ثابتة حسيما اتفقا عليه. 

الطريقة الثانية: أن يكون البيع بعقد مستقل بعد انتهاء الشركة, إلا أنه يتم 
تجنيب جزء من الأرباح في حساب خاص ليكون ثمناً لسداد قيمة حصة 
الشريك البائع. وفي هذه الطريقة أيضاً تظل حصة كل شريك وأرياحه 
قائكة حسيما اتققا غليه عند عقد الشركة. حيث إن الأرباع العتجزة هي فى 
حقيقتها ملك للشريك الذي يرغب في الشراء» وهي محجوزة لصالحهء ولم 
ماعا ي جر من هة اترك ال ويمكن الإكقاق على حجر 
أرباح الشريك الراغب في الشراء كلها كي تنتقل إليه ملكية الشركة في 
مدة أقصر. 

الطريقة الشالثة: أن يتم التمليك على مراحل؛ بحيث إنه في كل سنة -مثلاً- 
يبيع الشريك جزءاً من حصته لشريكه الآخر ويقبض الثمنء فتنتقل ملكية 
هذا الجزء إلى الشريك المشتري. 


ملكية الشنركة كايلة.ويكخورح الشريك الجَاشة: من المشاركة, 


ولا مانم من هذه الطرائق الثلاثء؛ لأنها بيع شريك حصته لشريكه وهو 
جائز. وذلك بشرط أن يعقد الطرفان عقد بيع بينهما في كل مرة. سواء كان 


AY 
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التمليك دفعة واحدة» أو على دفعات. إن لا يكفى مجرد الشرط أو الوعد عند عقد 
الشركة لانتقال الملكية,. ولا بد من عقد بيع جديد". 


ولا يشترط أن يكون الثمن من الأرباح المتحققة. إن قد لا تحقق الشركة 
أرباحاً. فلا تلازم بين الأرباح والثمن الذي يدفعه الشريك المشتريء وإن تزامن 
دفع الثمن مع حصول كل شريك على حصته من الربح". 


)١(‏ انظر المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق. د. عبد الرزاق الهيتي 508-001: مشكلة الاستثمار في 
البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام د. محمد صلاح الصاوي ,17١‏ المعاملات المألية المعاصرة في ضوء 
الفقه والشريعة» د. محمد رواس قلعه جي مالالا 

(۲) انظر الملكية وضوابطها في الإسلام. د. عبد الحميد البعلي .٤١‏ 
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المبحث الثانى 
شروط الشركة المنتهية بالتمليك وضوابطها 


المطلب الأول: شروط الشركة المنتهدة بالتمليك: 


مضاربةء فيشترط لها ما يشترط لهاتين الشركتين؛ وقد سبق ذكر شروطهما 


ف الفصل التمهيدي”". 


المطلب الثاني: ضوابط الشركة المنتهية بالتمليك: 


إلى محظور شرعيء أو تكون حيلة إلى محرم. ومن ذلك: 


-١ 


ت 


أن يكون المعقود عليه مباحاً: أي أن يكون نشاط المشروع محل الشركة مما 
أباحه الشرع؛ سواء كان تشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً بالعمل على 
آلات ومعدات منتجة. 

ويجب على الشريك الممول أو المصرف الإسلامي أن يتأكد من ذلك عند 
دراسة المشروع» وقبل الدخول في العقد: 

ألا تكون الشركة المنتهية بالتمليك ستاراً لعملية إقراض بفائدة (ربا): 
ويكون ذلك إذا اتفق الشركاء على استرداد الشريك الممول (المصرف) 
لحصته مع جزء من الأرباح بغض النظر عن أداء الشركة ريخا أو خسارة. 
فالعملية حينئذ تعتبر إقراضاً ربوياً. 

ويقتضي ذلك أن تكون نية المشاركة وما يترتب عليها من اقتسام الربح 
وتحمل الخسارة صادقة وحقيقية من الطرفين. ولا يتعارض ذلك مع الاتفاق 
على الانتهاء بالتمليك. 

أن يتملك الشريك الممول (المصرف الإسلامي) حصته في الشركة ملكا تاها 
وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف» وفي حالة توكيل الشريك 





أنظر ص۲۰ وص؟؟ من هذا الب لبحث. 
A۸۹‏ 
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٤ 


(1) 


الآخر بالعمل يحق للمصرف مراقبة ومتابعة الأراء". 

يكون توزيع الربح حسب الاتفاق؛ أما الخسارة أى هلاك المال فيجب أن 
بتحمل كل شريك بحسب نسبته في رأس مال الشركة. وفي صورة 
المضاربة المنتهية بالتمليك يتحمل الشريك الممول (المصرف) تبعة الخسارة 
أو الهلاك لوحده لأنه رب المال. 





انظر ادوات الاستثمار الإسلاميء عن الدين خوجة .٠٠١‏ والمعاملات المالية المحاصرة في الفقه الإسلامي» د. 
محمد عثمان شيير 559. 
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المبحث الثالث 
شهات واعتراضات على الشركة النتهية بالتمليك 


قد ترد على الشركة المنتهية بالتمليك بعض الشيهات والإعتراضات, 
نتيجة وجه شبه بينها وبين بعض المعاملات المحرمة. 
ومن هذه الشيهات: 
-١‏ الشركة المنتهية بالتمليك والتحايل على الربا: 

الحيلة هي فعل سبب أو اتخاذ وسيلة صحيحة في الظاهر لقلب الأحكام 
الثابتة شرعاً. أي اتخاذ الأسباب المباحة وسيلة إلى الأفعال المحظورة. 


ويعرف الشاطبي التحيل بقوله: «إن حقيقته المشهورة هي تقديم عمل 
ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي» وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. فمآل العمل 
في الحيل هو خرم قواعد الشريعة في الواقع؛ كالواهب ماله عثد رأس الجول 
فراراً من الزكاة. فإن أصل الهبة على الجواز. ولو منع الزكاة من غير هبة لكان 
ممنوعاً؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة, فإذا جمع بينهما 
على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة, وهو مفسدة. ولكن هذا 
بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية «". 


فإذا قدم المكلف فعلاً مشروعاً في الظاهرء قاصداً من هذا القعل إسقاط 
واجب أو إباحة محرم؛ بحيث يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهرء والمحرم 
حلالاً في الظاهرء فإن هذا التوسل يعتبر حيلة. فالشارع حرم الرباء فإذا توسل 
المحتال إلى تحليل هذا المحرم في الظاهرء وذلك بتقديم عمل ظاهر الجوازء كأن 
يكون قصده اقتراض عشرة دنانير على أن يردها اثني عشرء فيشتري سلعة 
باثني عشر ديناراً مؤجلاًء ثم يبيعها للبائع الأول بعشرة دنانير حالة. فإن ذلك 


.۲١٠/٤ الوافقات للشاطبي‎ )١( 
1١ 
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حيلة إلى الرباء لأنه قدم عملاً ظاهر الجواز هو عقد البيع بقصد التوسل به إلى 
إبطال حكم شرعي وهو إظهار الحرام في صورة الحلال. 


وفي الجملة فإن التحيل يتحقق في حالة ما إذا كان المحتال يهدف إلى فاية 
محرمة»ء ويرمي إلى قصد يناقض قصد الشار ع من إبطال حق أو إسقاط واجب, 
أو تحليل محرم أو تحريم حلال. ولكنه لم يتخذ الوسائل التي وضعت مؤدية في 
الغاذة لهذا الحراة: ولعن :فؤسيل إلن كمندة الحرم :وفايكة غير الشروصة يقفل 
و ف ال ادق ا اة م کن هى فالخل وان کان 


قصده مما بتاقض قصد الشارع. 


فهل الشركة المنتهية بالتمليك حيلة إلى الربا؟ ومنشاً هذه الشبهة أن 
المصرف الإسلامي يقدم تمويلاً لإنشاء مشروع معين. ويتفق الطرفان أن يشتري 
الشريك حضنة السزف عن اخقياء'الشزكة فيعون الصضوق قق اسرد ما ده 
من مال مع زيادة الأرباح التي حصل عليها خلال فترة المشاركة. فكأنما أقرض 
المصرف شريكهء ثم استرد مبلغ القرض مع الزيادةء فيكون ربا. ٠‏ 


ولو نظرنا إلى حقيقة الحيلة لوجدنا الآتي: 

-١‏ إن المتحيل يقصد ما يخالف قصد الشارع. 

-٣‏ إن المتحيل لا تتجه إرادته إلى العقد المتّحيل به. وهى عقد البيع في المثال 
السابقء وإنما اتجهت إرادته إلى التوصل إلى القرض الربوي. 

"- إن العقد المتحيل به انعقد على وجه يناقض مقتضاه. فمقتضى عقد البيع 
تملك العاقدين للبديلين, ورد السلعة إلى بائعها في المثال السابق يناقض 
هذا المقتضى". 


)0( انظر فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة د. حسين حامد حسان 2.5 


() انظر المرجع السابق .55-6١‏ 
۹۲ 
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أما حقيقة الشركة المنتهية بالتمليك فهى بعيدة عن حقيقة الحيلة. وذلك لما 


إن الشركاء في الشركة اللنكبية بالخمليك لا يقضدون ها يشالف هسه 
الشبار عت بل على المقسن من كلت قوم يتلعسئون مقامك الشاد ع باستفمار 
أموالهم وفق صيغة توافق الشريعة. فهم قد قصدوا اجتناب المحظور في 
حين قصد المتحايل الوصول إليه. 

تة آراذة الشركاء الحقينقية إلئ عفه الشركة: ولحست هتاك إزادات 
خفية. ويؤكد ذلك أن العقد لا يتم إلا بعد دراسة جدية لجدوى المشروع محل 
المشاركة. 

إن الاثفاق على ليك اهه الشريكين حصخه للأ عه اتكهاء الشركة 
يناقض مقتضى عقد الشركة إذ لا يخل ذلك بملكية كل شريك لحصته 
وشروط توزيع الربح وتحمل الخسارة حسيما يقتضيه عقد الشركة. 

إن تبعة هلاك رأس المال تقع ملى الطرفين في حالة المشاركة المنتهية 
بالتمليك» وتقع على رب المال (المصرف) وحده في حالة المضاربة المنتهية 
ا 

ان حصول المصرف على الآرباح» واسترداده لما قدمه من تمويل ببيع حصته 
لشريكه غير مضمون على كل حال» إذ ذلك مرهون بنجاح المشروع وتحقيقه 
للزبخ آما فى خالة التسازة: أو هلاك راش مال الخركة ققد يخس 


وبذلك يتضح جلياً أن الشركة المنتهية بالتمليك ليست حيلة إلى الرباء بل 


على العكس هي صيغة لاجتناب الربا والفرار منه. 


۹۳ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون 
فيه على أنه إذا جاءه بالشمن أعاد إليه المبيع هى باطل باتفاق الأئمة سواء 


شرطه فى العقد أو تواطا عليه قبل العقد على أصح قولي العلماء «". 


ومنشأ هذه الشبهة هو ملاحظة نوع شبه بين هذا البيع وبين الشركة 
المنتهية بالتمليك من حيث توهم أن تملك الشريك الممول (المصرف) لحصته في 
الشركة غير بات. بل يتفق على تنازله عنه إذا ما رد إليه الشريك الآخر قيمة 
مشاركته. مثلما أن تملك المشتري للمبيع في بيع الوفاء غير بات بل يلتزم برده 
إلى البائع إذا رد له البائع الثمن. 


وبالمقارنة بين كل من بيع الوفاء والشركة المنتهية بالتمليك يلاحظ الآتي: 
أولاً: إن البائع في بيع الوفاء لم يقصد بيعاً في الحقيقة ولم تتوجه إرادته إلى 
ذلك وإنما قصده الحصول على قرض بضمان الشيء المبيع؛ فهى بذلك أمكن 
المشتري من الانتفاع بالمبيع مقابل انتفاعه بالثكمن. وبذلك تكون العملية 
قرضاً ربوياً مستتراً في صورة بيع غير مقصود. ولهذا كانت العبرة في 
العقود بالمعائني والحقائق. 
أما في الشركة المنتهية بالتمليك فقد توجهت الإرادات حقيقة إلى إنشاء 
عقد الشركة, وغاية ما في الأمر أن هذا العقد ارتبط بشرط أو وعد ببيع 
أحد الشريكين حصته للآخر. 
ثانياً: ومما يؤكد ذلك أن الأطراف في الشركة المنتهية بالتمليك شركاء في المغائم 
والمفارم. فالربح بينهما حسب الاتفاق؛ والخسارة بحسب ملكية رأس 


امال“ . 


وبذلك يبدى الفارق واضحاً بين الشركة المنتهية بالتمليك وبيع الوقاء, 
والاختلاف جلياً بين حقيقة كل متهما. 





.1١١-٦۲١ انظر مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام. د. محمد صلاح الصاوي‎ )١( 
40 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


النصل الثالث 
تطبيقات الشركة ال منتهية بالتمليك 
فى الصارف الإسلامية 


إن معظم المصارف الإسلامية تتداول في أدبياتها صيغة التمويل بالمشاركة 
المنتهية بالتمليك, ولديها نماذج لهذا العقد, إلا أن التطبيق العملي لهذا العقد 
ضعيف يسيب تفضيل هذه المصارف صيغ التمويل منخفضة المخاطرة كالبيوع, 
على صيغة المشار كة التي تمتاز بنسبة مخاطرة عالية نسبياً. 


وسيلقى هذا الفصل الضوء على تطبيقات هذه المصارف من خلال المباحث 


- المبحث الأول: التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك في المصارف 


الإسلامية. 


- المبحث الشاني: تطبيقات الشركة المنتهية بالتمليك في المصارف 


- المبحث الثالث: مقارنة بين التمويل بالمشاركة,. والتمويل بالفائدة. 
- المبحث الرابع: معوقات التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك. 


¥ 
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المبحث الأول 


التمويل فى الاقتصاد الإسلامي هو 'تقديمثروة عينية أو نقديةء يقصد 
الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تييحه 


الأحكام الشرعية". 


وعلى ذلك فإن التمويل بالمشاركة هو تقديم المصرف الإسلامي وا من 
أمواله لفرد أو مؤسسة على أساس عقد الشركة آي اقتسام نتائج عملية 


التمويل في حالتي الربح والخسارة.. 


وبما أن المصرف شريك ممول فإنه في الغالب يفوض طالب التمويل في 
الإشراف على المشروع محل المشاركة وإدارتها باعتبار الأخير منشئ العملية, 
وخبيرها والعالم بطبيعتهاء ومن ثم فإن تدخل المصرف في الإدارة يكون بالقدر 
الذي يضمن له المتابعة والاطمئئان إلى حسن سير العملء والتزام الشريك 
ا کی ا في العقد. والمساهمة في التغلب على أية مشكلة تواجه 


وعموماً فان التمويل بالمشاركة من أفضل ما طرحته المصارف الإسلامية 
من أساليب تمويلية. بل من أهم ما يميزها عن البنوك التجارية. وبصفة عامة 


يمكن القول بأن المصرف الإسلامي هو مصرف المشاركات"". 








(0) انظر التمويل بالمشاركة؛ مركز الاقتصاد الإسلامي. المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية 5-/, 
أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل. د. الغريب ناصر 198-١1‏ . 
۹۸ 
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4- المشاركة في صفقة معينة: 

وذلك باتفاق المصرف مع تاجر يريد شراء سلع معينة بأن يمول المصرف 
هذه الصفقة أو العملية على أساس المشاركة حسب الشروط التي يتم الاتفاق 
عليهاء بحيث تنتهي المشاركة بين الطرفين بانتهاء هذه الصفقة. وإذا كان تمويل 
المصرف للصفقة كلياً فهي مضاربة. وإن كان التمويل جزئياً فهي شركة عنان 


في الأموال. 


العملية أو الصفقة. استخلص المصرف رأس ماله وقدمه في صفقة أخري". 


)١(‏ انظر الترشيد الشرعي للبنوك القائمة. جهاد عبد الله أبى عويمر 774؛ الاستثمار قصير الأجل في الصارف 
الإسلامية. حسن يوسف دأوود 15» البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق. عائشة الشرقاوي 


.T¥o الالقي‎ 
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المبحث الثاني 
تطبيقات الشركة المنتهية بالتمليك فى المصارف الإسلامية 


المطلب الأول: الخطوات العملية لعقد الشركة المنتهية بالتمليك: 


-5 


۲ 


ا 


أن يتقدم طالب المشاركة إلى المصرف الإسلامي بطلب المشاركة في مشروع 

استثماري على أساس الشركة المنتهية بالتمليك» وذلك بتعيئة نموذح طلب 

خافن بذلا 

يقدم طالب المشاركة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حسب حجمه 

وتكلفته المالية. ومن ثم يقوم المصرف بعمل إعادة تقييم للدراسة يراعي 

فيه سياسته التمويليةء ومن ثم يتخذ القرار. 

يقدم طالب المشاركة الأوراق الثبوتية والمستندات اللازمة لإثبات ملكيته 

أو مشاركته أو صلاحياته في المشروع المقدم. ويجب التأكد من سريان هذه 

المستندات ومطابقتها للواقع. 

إذا اتخذ المصرف قراراً بالموافقة على المشاركةء يتم تحديد الأمور التالية: 

أ. تحديد حصة كل طرف في المشاركة. 

ب. تحديد الضمانات المطلوبة -كرهن عقار مثلاً- لصالع المصرف حفاظأً 
على حقوقه من التعدي» والإهمال» والتقصيرء وسوء الإدارة. وليس 
حفاظاً على حقوق المصرف من الخسارة الطبيعية لأسياب متعلقة 
بالسوقء أو فشل المشروع., أو أية متغيرات أخرى يصعب التحكم بها. 

ج. توقيع العقد بين الطرفين. 

د. فتح حساب خاص بالمشاركة. 

ه. تحديد شروط الإدارة, وتوزيع الربح. أما الخسارة فتكون بقدر رأس 
المال. 

و. الاتفاق على تمليك المصرف حصته لشريكه. وتحديد طريقة التمليك. 

المتابعة: تبدأ عملية المتابعة بعد إتخان قرار التمويلء, وبدء الإجراءات 


التنفيذية اللازمة لسير العمل» حيث يقوم المصرف بال متابعة والتأكد من 


١.١ 
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خسن مين العمل وققا للشروط المتفق عليها. 
وتتم المتابعة بعدة وسائل منها: 


مء 
٠.‏ 


القابفة المذاكية: عم رق فمل رعا اكماد الى حرق الف 
والمقابلة الشخصية مع الشريك» والاطلاع على دفاتر ومستندات 
الشركة وجرد المخازن. 

المتابعة المكتبيةء عن طريق طلب تقارير دورية من الشريك عن سير 
العمل. وطلب ميزانيات» ومراكز مالية, ومتابعة تطور موقف 
التنفيذ. 


1- التصفية وتوزيع الناتج: بانتهاء مدة المشاركة يتم قياس النتائج المحققة 
وتوزيعها وفقأ للشروط التوزيعية المتفق عليها في العقد, وذلك عن طريق 
إعداد حسابات النتيجة (حسابات المتاجرة: والتشغفيلء والأرباح والخسائر) 


(0) 


كما يتم تحرير إخطار للإدارات المختصة يفيد انتهاء المشاركة. 


والنتائج تظهر إما ربحاً أو خسارة» ويتم توزيع الأرباح حسب الاتفاق» أما 
الخسائر فيتم توزيعها حسب مساهمة كل طرف في رأس المال. 

وأما إذا كانت الخسارة بسبب تقصيرء أو إهمال أى عدم التزام بالشروط 
المتفق عليها فإن الشريك يكون مسؤولاً عن الخسارة التي وقعت, 
وللمصرف أن يرجع عليه بالضرر الذي وقع عليه. 

۷- وبعد توزيع الناتج يتنازل المصرف عن حصته لشريكه مقابل الكمن الذي 
يتم الاتفاق عليه". 


انظر التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الاسلامي. الصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية 77-17, 
دراسة حائة لمصرف اسلامي في السودان. الباقر يوسف مصفريء ضسمن ندوة البئوك الإسلامية ودورها في 
تنمية اقتصاديات المغرب العربي 710-114 مطبوعات المعهد الاسلامي للبحوث والتدريبء البنك الاسلامي 
للتنمية-, أدوات الإستثمار-خوجة ٠١7‏ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د.محمد عثمان شبير 


۳ 
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المطلب الثاني: نماذج من عقود الشركة المنتهية بالتمليك في بعض المصارف 
الإسلامية. 

اولاً نموذج «عقد مشاركة متناقصة» في البنك الإسلامي الأردني (ملحق رقم ). 

وبالاطلاع على هذا العقد يلاحظ الآتي: 


١ 


۴ 


-۳ 


0 


3 


لط 


-4 


إن هذا العقد قائم على أساس النوع الثاني من أنواع الشركة المنتهية 
بالتمليك. وهو «المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك». 

إن هذا العقد قائم على أساس تجنيب كامل حصة الشريك من الأرباح 
ليكون ثمناً لحصة المصرف. وذلك ليكون انتقال ملكية الشركة إليه في مدة 
ان 

إن العقد لم يحدد أجلاً للمشاركةء وبالتالي فإن المشاركة تنتهي عندما تبلغ 
الأرباح المحتجزة قيمة حصة المصرف. 

طبقاً للبتد ١١/ب‏ فإن تمليك حصة المصرف للشريك مشروط في العقد 
وليس على أساس الوعد. 

من الناحية الشكلية فإن صيغة العقد بصفة عامة توحي بأن العلاقة بين 
الطرفين علاقة إقراض وليست مشاركة. ومما يؤكد ذلك أن العقد لم 
يتعرض إلى كيفية تحمل تبعة الخسارة والهلاك. 

طبقاً للبند 4 فإن إدارة المشروع من حق المصرف. 

لم يتم تقويم قطعة الأرض المملوكة للشريك وبالتالي بات نصيبه في رأس 
المال مجهولاً. ويترتب على ذلك جهالة رأس المال. وجهالة الربح؛ ونئسب 
تحمل السسا:ة وهلاك :زان المال. 

يفضل إضافة عبارة «منتهية بالتمليك٠‏ على إسم العقد ليصبح: «عقد 
مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك» وذلك لأن المشاركة المتناقصة لا 
تطابق المنتهية بالتمليك» بل هي نوع من أنواع الشركة المنتهية بالتمليك. 
وعبارة «متناقصة » تدل على تناقص حصة المصرف» ولا تدل بالضرورة 
على انتهاء المشاركة بالتمليكء إذ من المتصور أن تتناقص حصة المصرف 
إلى نسبة معينة ثم تتوقف عن التناقصء وبالتالي لا تكون المشاركة 


VT 
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منتهية بالتمليك. وخاصة أن هذا العقد ملزم للطرفين, ولكل كلمة أو 
عبارة مدلولها الدقيق الذي يلجأ إليه عند النزاع. 

ألزم البند «4» من العقد الشريك أن يقوم برهن قطعة الأرض التي يملكها 
لصالح المصرفء وذلك لحين استيفاء المصرف جميع حقوقه في ذمة الشريك 
الناشئة أو المتعلقة بهذا العقد. 





يب المصرف من أضرار نتيجة سوء 
الإدارة أو الإخلال بالشروط المتفق عليها من قبل الشريكء وذلك عند 
أنتهاء الشركة. 

أما ابتداءً فليس للمصرف حقوق في ذمة الشريكء بل حقوق الطرفين 
والتزاماتهما متعلقة بالشركة كشخصية اعتبارية. والعبارة بهذه الصيغة 


ولا مائع من الرهن ضماناً لما قد د 


توحي بأن العلاقة بين الطرفين علاقة إقراض وليست مشاركة لذلك ينبغي 
تعديل عبارة: «وذلك لحين استيفاء الفريق الأول جميع حقوقه المترتبة في 
ذمة الفريق الثاني التاشكة أو المتعلقة بهذا العقد» لقصبح «وذلك تاتا 
لا قد يترتب للقريق الأول من حقوق في ذمة الفريق الثاني نتيجة إخلاله 
بشروط وأحكام هذا العقد». 

الزم البند ٠«‏ من العقد الشريك جميع المصاريف الإداريةء وأتعاب المكتب 
الهندسي. والمهندس المشرفء ورسوم الترخيصء والرسوم والضرائب 
الحكومية والبلدية» ورسم التأمين العقاري وفكهء وأية نفقات أخرى 
بقررها أو يواقق عليها الفريق الأول من موارده الخاصة غير المتعلقة 
بالمشاركة 

وهذا الإلزام مناف لمقتضى عقد الشركة. لآن هذه المصاريف متعلقة 
بالشركة وبالتالي يجب أن تقيد على حسابها ويتحملها الطرفان. 

أجاز البند »8٠«‏ فقرة «ز» من العقد للمصرف أن يقيد على الحساب الخاص 
المفتوح باسم الشريك لدى المصرفء أية مصاريف أو نفقات أو التزامات, 


يدفعها المصرف حسب شروط هذا العقد. 
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۲ 


ثانياً: 


وهذا لا يجوز. أولاً: لأنه كما ورد في الفقرة السابقة فإن مصاريف الشركة 
يجب أن تقيد على حسابها ويتحملها الطرفان. ثانياً: لأن المبالغ المرصودة 
في الحساب المذكور هي عبارة عن نصيب الشريك من الأرباح. فهي حق 
خالص له ولا يجوز للمصرف التصرف في هذه المبالغ. ومما يؤكد ملكية 
الشريك لهذه المبالغ ما جاء في البندين //رو: .١5‏ 

اعتبر البند »5٠<‏ فقرة «ز » أن المبلغ المرصود في الحساب الخاص باسم 
الشريك مخصص لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل. وهذا غير 
صحيم. فإن أصل ما قدمه المصرف من تمويل غير مضمون لأنه حصة في 
شركة وليس قرضاً. وهذه الحصة قد تهلك أى تخسر وتبعة ذلك تقع على 
المصرف باعتباره مالكاً لهذه الحصة. 

والصحيح أن المبلغ المرصود هى ثمن لحصة المصرف في الشركة. وصياغة 
العبارة السابقة توحي بأن المبلغ الذي قدمه المصرف قرض وليس حصة في 
شركة, لذلك ينبغي تعديلها بجعلها «حيث يكون المتبقي ثمناً لحصة الفريق 
الأول في المشاركة». 


نموذج «عقد مشاركة متناقصة» في بنك الخرطوم/ السودان. 


بالاطلاع على هذا العقد يلاحظ الآتي: 


-١ 


5 


- 


يفضل إضافة عبارة «منتهية بالتمليك» على اسم العقد ليصبح «عقد 
مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك». وذلك لما ذكرناه عند دراسة العقد 
السايق. 

صياغة العقد منضبطة بما يوافق ويلائم عقد الشركة من ألفاظ وعبارات. 
طبقاً للبند »5٠‏ فإن المصرف يطلب من الشريك ضماناً لساهمته ضد 
التعدي والتقصير والإهمال في الإدارة والإشراف. 

طبقاً للبنود ۸,۷ ۹ء فإن المصرف قد وكل الإدارة والإشراف على المشروع 
محل المشاركة إلى الشريك» واكتفى هو بالمتابعة والرقابة. 

نص العقد على كيفية توزيع الأرباح» والخسائر بشكل واضح. 


١م‎ 
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لا 


لم ينص العقد على الاتفاق على تمليك المصرف حصته لشريكه لا شرطأ ولا 
وعداء وإنما ترك ذلك لرغبة الشريك. إلا أنه رغم عدم النص على شرط 
التمليك أو الوعد بالتمليك فإن مفهوم البند «؟١»‏ أن المصرف يعد شريكه 
بتمليكه حصته:ء أي وعد من طرف واحد فقط. 


لم يلاحظ في العقد ما يقدح فيه. 


١.1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المبحت الثالث 
متارنة بين التمويل بالشاركة والتمويل بالفائدة 


المطلب الأول: ميزات التمويل بالمشاركة: 

-١‏ التمويل بالمشاركة يحقق عدالة توزيع العائد بين أطراف العملية 
الاستثمارية وخاصة المستثمر. فالتمويل بالفائدة يمثل ظلماً صارخاً للمقترض 
في حالة عدم تحقيق أرباح, لأنه يكون مضطراً إلى رد مبلغ القرض مضافاً إليه 
الفائدة. أما في نظام المشاركة فإن المصرف يتحمل نتائج العملية الاستثمارية 
مع المستثمر سواء كانت ربحأ أى خسارة. فكل من الشريك والمصرف يحصل على 
العائد العادل الذي يتكاقا مع الدور الفعلي الذي أداه ماله في العملية 
الاستثمارية دون أن يكون هناك عائد مضمون سلفاً كما هو الحال في نظام 
الفائدة إن من العدل عدم تحديد العائد على رأس المال مسبقاًء لآن ذلك يتناقى مع 
تغير أوضاع السوق» والعوامل المرتبطة بالعمل الاستثماري. وعدالة التوزيع 
تحول دون تكدس الثروات بأيدي فئة قليلة في المجتمع من المرابين وكبار التجار 
شن ابخان رووس الأموال كما يحصل في ظل نظام الفائدة". 


- يدفم نظام المشاركة الأطراف سواء المصرف أو المستثمر إلى دراسة 
المشروعات دراسة دقيقة لتقدير مردودها تقديراً جيداًء مستخدمين في ذلك ما 
لديهم من خبرات فنية وتقنية. وقد توجد هذه الدراسة في المصارف التقليدية 
إلا أنها ليست بنفس الأهمية, فما دامت هذه المصارف لا تشارك المستثمرين فلا 


. || نتائج 5 وعات 0 





)١(‏ انظر البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية. د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد .5١5‏ والتمويل الإسلامي 
ودور القطاع الخاص. د. فؤاد السرطاوي 55. 
(۲) انظر البتوك الإسلامية د. عانشة الشرقاوي 737. 
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٠. 


-٣‏ من أثار نظام المشاركة توجيه الاستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع 
والخدمات التى تشبع الحاجات السوية للإنسان". 


-٤‏ إن نظام المشاركة باعتماده على رأس المال المخاطر يساهم في توقير أحد 
الموارد النادرة والتي تسعى كافة الدول لتشجيعها نظرأ لأهميتها للنشاط 
الاستثماري خاصة. وعمليات التنمية الاقتصادية عامة, لأن رأس المال المخاطر 
تعد مظليا اشاسهيا للتشتروعاث الاستتبازية المسقرة..وخاصبة التى ككيتئي 


أفكار ا انتكازية حدسدة”, 


ه- يساهم نظام المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, باعتبار أن 
العائد المحقق ينتج من استثمار إنتاجي حقيقي مما يساهم في الحد من التضخم 
والحد من ارتفاع الأسعارء وتخفيض تكاليف الإنتاج, وبالتالي تخفيض سعر 
المنتج النهائي للمستهلك؛ وذلك لعدم تحمل التمويل تكاليف وأعباء إضافية كما 
هو الحال في التمويل على أساس الفائدة'". 


المختلفة. على العكس من نظام الفائدة الذي يؤدي إلى تضييق قاعدة ملكية 


المشاريع وحصرها في فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال". 


- إن نظام المشاركة يساهم في تحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم 
بها المودع فى ظل نظام الفائدة الذي يودع ماله انتظارأ للفائدة. وبذلك يؤدي 
)0 ا ترا ا ن ب الباقر يوسف مضوي. ضمن لبوة ا الإسلامية ودورها 


جدة, 
(۲) انظر النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته. محمد عبد المنعم أبى زيد .٠١‏ 
(؟) انظر البديل الإسلامي للفوائد الصرفية الربوية د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد 5.؟. 
(4) انظر التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص د. فؤاد السرطاوي 55. 
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نظام المشاركة إلى شحذ طاقات العمل والإنتاج لى الأقزان وشق ما معد مطلبا 
N a il‏ 


المطلب الثاني: مساويء التمؤويل بالفائدة: 
-١‏ يؤدي إلى التضكم: 

التمويل على أساس الفائدة يؤدي إلى التضخم لأن الفوائد تؤدي إلى 
ازدياد التكاليف على المنتجين, مما يؤدي إلى رفع الأسعارء وبالتالي التقليل من 
القدرة الشرائية للنقود فيحدث التضخم. فمهعدل نمى الإنتاجية لا يتجاوز 4/ 
سئوياً تقريباً في أغلب دول العالمء في حين أن معدل الفائدة يمكن أن يصل إلى 
/٠‏ وهذا يعني تراكم الفوائد الربوية يومياً بشكل يزيد عن مقدار الإنتاجية 
للمدينين بحيث لا يمكن سداد هذه الديون: وهذا ما يزيد في تكاليف الإنتاج 
الذي يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسهعار وبالتالي معدلات أعلى من 
التضخ". 


؟- بؤدي إلى الكساد والبطالة: 

إذا ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراًء فإن الناس يكقون عن الإقبال على 
السلع والخدمات مرتفعة الأثمان, إما لعدم قدرتهم على دفع أثمائهاء أو لأنها 
ترهق ميزائياتهمء, وإذا امتنع الناس عن الشراء كسدت السلع؛ فيقلل المنتجون 
الإنتاج وقد يتوفقون عنه, فتستختي المصانع والشركات عن جزء من عمالهاء أو 


تستغني عنهم جميعاً إذا توقفت عن الإنتاج". 


-٣‏ فى ظل نظام الفائدة بحرص المقرض على استرداد ماله مضافقاً إليه 


الفائدة؛ فيبفحص الضمان والرهن ولا يعثيه ربحية الشروع, أو جديته, أو 


.0١ انظر النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومءوقاته. محمد عبد المنعم أبى زيد‎ )١( 

(؟) انظر عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي. د. حسين راتب ريان 508؟. 

(؟) أنظر الربا واثره على المجتمع الإنسائي د. عمر سليمان الاشقر. ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا 
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المبحث الراييع 
معوقات التمويل با مشاركة المنتهية بالتمليك 


المطلب الأول: معوقات التمويل بالمشاركة المذتهية بالتمليك: 
4 من المعوقات التي واجهت التوسع في استخدام المشاركة أن كثيراً من 
دوائر المال والأعمال -التي اعتادت على أساليب التمويل الربوي- تنفر من 
صيغة المشاركة. وتنظر إليه كنوع من التدخل في أسرار عملهاء بالإضافة إلى 
مشاركة المصرف في جزء من أرباحهاء التي تستاثر بها كلها في ظل نظام 
الفائّدة. 


فالكثيرون لا يفضلون المشاركة بدعوى عدم رغبتهم في اطلاع الملصرف على 
أسرار أعمالهم. والاستفادة من خيراتهم التي حصلوا عليها بكثير من الجهد 
والمال. ويميلون إلى تفضيل الأساليب التي تنطوي على سيطرتهم الكاملة على 
العملية الاستثمارية". 


-٣‏ صعوبة اختيار الشركاءء نظراً لعدم توافر المعلومات عن الأشخاص 
المصارف الأخرى عن المتعاملين معها تأتي مختصرة للغاية. ومتأخرة في أغلب 


الأحيان. 


ومما زاد من هذه المشكلة عدم الانتشار الجغرافي للمصارف الإسلامية 
معلومات تفصيلية عن كثير من المتعاملين. 


0( انظر تعقيب د. الياقر يوسف مضوي على بحث صيم التمويل الإسلامي مزايا وعقبات د. امي حمود› 
ضمن ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر ٠۲۲-١۲١‏ العهد العالمي للفكر الإسلامي. 
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ومما زاد المشكلة أيضاً عدم توافر إدارة للاستعلام وجمع المعلومات عن 
المتعاملين فى كثير من المصارف الإسلامية بالحجم والتنظيم والكفاءة المطلوبة". 


-٣‏ مشكلة المخاطرة الأخلاقية: لكي تقوم المشاركة على أساس سليم. يتعين على 
الشريك إمساك حسابات سليمة, وموثوقة. بحيث تكشف النتائج الحقيقية لعمل 
المشاريع المشتركة. إلا أن الواقع أن كشيراً من الشركاء لا يمسكون حسابات 
منتظمة وسليمةء أو أنهم يحتفظون بمجموعات مختلفة من الدفاتر لأغراض 
مختلفة كتقليص الأرباح, وتضخيم الخسائرء وإظهار خسائر مزيقة, والتهرب 
من الضرائب» وعدم توفر الحسابات السليمة والدقيقة يمثل عقبة أمام المصرف 
تحد من مقدرته على ضبط عمليات المشاركة. 


ومن وسائل التلاعب المستخدمة في هذا المجال: 

ات قر اة اول اة باكر من فب وا اخ اكد اقل سن 

؟- تقويم الأصول بأكشر من قيمتها لزيادة مبالغ استهلاكاتها الرأسمالية بغية 
كتششن الونم ان العاف 

*- المفالاة في الرواتب التي يتقاضاها المدراء الذين يكونوا في حالات كشيرة 
من أقارب منظمي هذه المشاريع. 


وهنا تكون عملية المراجعة قليلة الجدوى في كشف الوضع الحقيقي لحساب 
الاخ وا لائر ل ا اين مولون جل المتمائعيم لشروعية المبزوفات 
الواردة فئ الحسابات» لا لمدئ ملاءمتها. 





.591-757 انظر النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته. محمد عبد المنعم أبى زيد‎ )١( 
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المطلب الثاني: حلول مقترحة لمواجهة المعوقات: 


-١‏ يمكن معالجة مشكلة المخاطرة الأخلاقية: أو التخفيف منها عن طريق الآتي: 


(0) 


() 
() 


ج 


السعي إلى سن القوانين التي تحمي أطراف العقود استناداً إلى 
الشريعة الإسلامية, ذلك أن أكثر القوانين ترسي قواعد التعاقد 
معتمدة على إلغاء المخاطرة الأخلاقية بصياغة تعاقدية نمير جائزة 
شرعاً وذلك بحصر صيغ التمويل المصرفي في القروض والعوائد 
الثابتة المضمونة. ولذلك كان لا بد من السعي إلى سن القوانين التي 
تحمي الحقوق في عقود المشاركة, وذلك بوضع جزاءات مناسية لمن 
E‏ 

إعطاء الأفضلية في المشاركة للمؤسسات التي تحرص على ضبط 
حساباتها ودفاترها بإشراف المراجعين ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة, 
حيث إن توافر المعلومات الصحيحة والدقيقة يقلل من المخاطر 
الأخلاقية". 

العمل على بناء قاعدة معلومات تتوافر فيها كافة البيانات عن عملاء 
المصارف, وأرباب الأعمال الذين هم مظنة الإنخراط في العقود مع 
المصارفء, وتصنيفهم بحيث يستفيد كل مصرف من تجارب الآخرين, 
وبهذه الطريقة يتردد الخائن قبل ارتكاب خيائته. لأنه يعلم أنه سبيدفع 
ثمناً باهظاً يتمثل في وضع اسمه على قائمة يصعب عليه بعدها أن 
يحصل على تمويل لمشاريعه في المستقبل. كما أن الأمين الملتزم يعلم 
أنه سيستفيد من أمانته لأنها ستسهل عليه الحصول على مزيد من 
التمويل في المستقبل”. 


انظر عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها. محمد علي القري بن عيد. ضمن ندوة 
قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات 514. 


انظر عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات للواجهتها. محمد علي القري بن عيد 776. 
انظر عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها. محمد علي القري 777. 
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(۱) 


أ- تعيين مندوب للمصرف لدى المشروع بوظيفة مدير مالي على حساب 
الشركة, يرفع تقارير شهرية إلى إدارة المتابعة في المصرف. 

ب- مجلس إدارة مشترك بين المصرف. والشريك؛ ويكون اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالشركة منوطاً بهذا المجلس”". 





انظر تعقيب د. رفيق المصري على بحث واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية في السودان. د. عابدين 
احمد سلامة. ضمن ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر 171., المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

١11 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الخادئمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدء فهذه وقفة أخيرة تتضمن 
أهم ما خلص إليه البحث من نتائج؛ تليها أهم التوصيات. 


أولاً: اهم النتائج: 
للاستخمار التقليدي القائم على أساس الإقراض بفائدة. 


#ن. الشركة المنحبية بالكهليك صسورة مسحكجدة لشركة الفقد في الفقه 
الإسلامى, نشأت كصيغة تمويلية مع نشأة المصارف الإسلامية. وهي: اتفاق اثنين 
أو أكثر على المساهمة في مالء أى مال من أحدهما والعمل من الآخرء على أن 
يكون العائد بينهما حسب الاتغاق» والخسارة بحسب رأس المال» مع اشتراط 
تمليك أحدهما حصته للآخر أو وعد بذلك. 


٣‏ الشركة المنتهية بالتمليك ثلاثة أنواع: المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك, 
والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك, والمضاربة المنتهية بالتمليك. 

-٤‏ عقد الشركة المنتهية بالتمليك يتكون من عنصرين رئيسيين هما: عقد 
الشركة. والاتفاق على تمليك أحد الشريكين حصته للآخر. أما عقد الشركة فإما 
عقد شركة عنان فى الأموالء. أو عقد شركة مضاربة؛ أما الاتفاق على التمليك 


فإما أن يكون بالشرط.ء أو بالوعد. 


ه- الشركة المنتهية بالتمليك -على النحو الوارد في هذا البحث- مشروعة. 
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-٦‏ جواز كون رأس المال في شركتي الأموال والمضاربة من العروض (السلع), 
ذلك أن العبرة في رأس المال كونه قابلاً للنماء بالعمل, ولا دليل على اشتراط 


راس مال مخصوص كالنقود. 


/!- جواز كون العمل في شركتي الأموال والمضاربة حرفة كالزرأعة؛ 
والصناعة» والعمل على الآلات والأدوات المنتجة للدخل (الأصول الثابتة), ولا 


دليل على اشتراط عمل مخصوص كالتجارة. 
9- الشركة المنتهية بالتمليك ليست صورة من صور التجايل على الربا. 


-٠١‏ عقود الشركة المنتهية بالتمليك المطبقة في بعض المصارف الإسلامية لا 
تخلو من مخالفات ينبغي تصحيحها. 


-١‏ للتمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك ميزات أهمها: تحقيق عدالة التوزيع, 
والمساهمة فى التنمية الاقتصادية. 


-١١‏ للتمويل بالفائدة أضرار أهمها: التضخم. والكساد والبطالة؛ كما أنه لا 


لا الأكثر إنتاجية. 


-١‏ تعترض الشركة المنتهية بالتمليك من الناحية التطبيقية عقبات أهمها: 
مشكلة المخاطرة الأخلاقية, وعدم ملاءمة بعض القوانين لطبيعة العمل المصرفي 


المتعاملين مع المصارف. 
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ثانياً: أهم التوصيات: 

-١‏ التوسع في التمويل بالمشاركة بصفة عامة, والمشاركة المنتهية بالتمليك 
بصفة خاصة لدى المصارف الإسلامية, والتقليل من الاعتماد على المرايحة, لما في 
ذلك من تحقيق لأهداف الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي» والمساهمة في التنمية 


الاقتصادية, وآثار إيجابية على المستويين الجزئي والكلي. 


السياسة من أثار اقتصادية بالغة الأهمية على ربحية المصارف» وعلى دعم 


-٣‏ الاهتمام بالعتصر البشري لدى المصارف الإسلامية وخاصة القائمين على 
أقسام التمويل والاستثمار»ء وتدريبهم» واستقطاب المختصين في هذا المجال سواء 
من الناحية الشرعية أى الاقتصادية» لضمان سلامة التطبيق العملي لصيغ 
التمويل وفقاً للأطر النظريةء والعمل على مراقبة الموظفين أثناء تنفيذ العقود. 
ومراجعتها وتدقيقها بعد التنفيذ. 


؛- إعادة النظر في عقود الشركة المنتهية بالتمليك وغيرها من عقود التمويل 
المعمول بها لدى المصارف الإسلاميةء ومراجعتها. لتصحيحها وتنقيتها مما 
يشوبها. 


- توجيه الاستثمارات في المصارف الإسلامية نحو المجالات الإنتاجية؛ مع 
اعتبار الأولوية للضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات» مع عدم إغفال 


الربحية. 


الك واا نة وغل الفراسات العليا ليشت الوحموفات الققبية 
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والاقتصادية المستجدة المرتبطة بأعمال المصارفء وابتكار وتطوير صيغ جديدة 


في التمويل والاستثمار. 
۷- زيادة اهتمام المصارف الإسلامية بالنواحي الإعلامية لتعريف الناس 


وا اد 


YY 
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ALSO 
- : عن آبي هريرة رفعه قال‎ 


« أن الله يقول انا تالت الشريكين ما لم يخن أحدهها صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما » ٠‏ 
رواة أبو داود 
البنك ااا في || زحائي 


امسا :لسار 


ا س 


عقد مشاركة متناقصة 


بين : البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار قرع والمسمى فيما بعد الفريق الاول ٠‏ 

والسيد / السادة : والمسمى / المسمون فيما بعد الفريق الثاني ٠‏ 
ما كان الفريق الثاني يملك قطعة الارضص رقم . اا ا وع 

لس سس ا لل هوق الس لمان لاما ارقم م ...ل اهن القرية / المديثة ٠‏ ساس 

القضاء / ااحافظة E‏ .. 22020.2020..... والبالغة مساحتها 


متر مريع دونم 

٠ وهي بوضعها الحالي خالية من آية حقوق عينية أصلية أو تبعية‎ ٠٠ E 
وبما أن الفريق الثاني يرغب في استثمار قطعة الارض الموصوفة أعلاه » وذلكهء عن طريق انشاء‎ 
على أساس قيام الفريق الاول بتمويل تنفيذ البناء المطلوب تمويلا كليا أو جزثيا‎ » 


حسب ها هو مدون في هذا العقد ٠‏ 


فقد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ها يلي : - 
( ايفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد » وبالاضافة الى ها ورد في المقدمة أعلاه » يكون للكلمات الآتية 
المعاني المخصصة لها أدناه » الا اذا دات القرينة على خلاف ذلك : - 


- تشمل كلمة (البنك ) مركز البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار » أو أي فرع من فروعه »أو 
كليهما معا ٠‏ 


ب تشمل كلمة (المصاريف ) نفقّات الطوابع والبريد والهاتف والتلفراف والتتكس ¢ والرسوم على 
اختلاف أنواعها ¢ وأتعاب المحاماة » وغيرها مما يتكلفةه البنك فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقّد ٠‏ 


ج تشمل عبارة (المكت بالهندسي )المكتب الذي يعتمده الفريق الاول » أو يوافق على قيامه باعداد 
الدراسات والمخططات واية خدمات هندسية أخرى قد يكلف بهاا٠‏ 


د- تشمل عبارة (المخططات الهندسية )المخططات المعدة هن المكتب الهندسي الوارد في الفقرة ( جِ ) 
وتعتبر هذه المخططات جزءا لا يتحزا من هذا العقد ٠‏ 


ه ‏ تشمل عبارة (المهندس المشرف )اللمهندسسى المرخص الذي يشرف على أعمال الانشاءات ©» حتى 
تكون مهدة للا ستغلال ¢ والذي يمتمدة الفريق الاول أو يوافق عليه ٠‏ 


ول تشهل عبارة (التمويل بطريسق المشاركة المتناقدسة ) دخول الفريق الاول بصفة شريك ممول في 
المشروع موضوع هذا العقد » حسب المخططات المعدة من المكتب الهندسي الوارد في الفقرة (ج ) » 
على أساسن شروط هذا العقد ٠‏ 
۲ تعتبر مقدمة هذا الفقد جزءا لا يتجزأ منه ٠‏ 


٣‏ - يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس » والنظام الداخلي » والقانون الخاص بالفريق 
الاول » ويلتزم به في تمامئه معه » وذلك على اساس التعامل الشرعي الحلال ۰ : 


ث مار ۱۴ tft‏ 
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م يلتزم الفريق الثاني أن يقوم برهن قطعة الارض الموصوفة أعلاه بالدرجة الاولى لصالح الفريق الاول ©» 
وذلك لحين استيفاء الفريق الاول جميع حقوقه المترتبة ني ذمة الفريق الثاني الناشئة و / أو المتعلقة 
بهذا العقد ٠‏ 


ه ‏ يوافق الفريق الاول على تمويل ااغريق الثاني بطريق المشاركة امتناقصة › لاقامة الانشاءات الواردة فى 
المخططات الهندسية الطمبينة في البتد ( (/د ) > بتشديم مبلغ حده الاقصى 
دينارا أردنيا » ليتم دفعه وفق شروط هذا العقد ٠‏ 


01-3 يتدرم القريق ااي يدفم يح ا ازيف ا رة ع واتفاب المكسبب اليشوسي وا نتن 
المشرف »> ورسوم الترخيص » والرسوم والضرائب الحكومية والبلدية » ورسم التأمين العقاري 
وفكه » وأية نفقات أخرى يقررها أو يوافق عليها الفريق الاول » من موارده الاخرى الخاصة هباشرة 
الى الجهات ذات العلاقة ٠‏ 


ب ب وفي حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع لاي سبب كان » ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الفريق الاول 
المنصوص عليها في هذا العقد الناشئة و / أو التعلقة باخلال الفريق الثاني بهذا الالتزام يحق 
للفريق الاول أن يدفع ايا من الالتزامات المشار أليها أعلاه » وقيدها على حساب الفريق الثاني لديه » 
اذا رأى ذلك متاسيا ٠‏ 


 '‏ يدفع الفريق الاول هقدار التمويل المتعاقد عليه الى الفريق الثاني أو متعهد البناء » بموجب تعليمات 
بالصرف اليه » موقعة من الفريق ااثاني : وعلى مراحل » وفق انجاز كل مرحلة على حده ٠‏ 


ويحق للفريق الاول أن يطلب أن تكون الدفعات مسبوقة بتقرير من المكتب الهندسي أو من المهندس 
المشرف )أو من كليهما معا » كما يحق له الامتناع عن الدفع حتى يستوثق من صحة مرحلة الانجهاز 
وأحقية الدفعة المتعلقة بها ٠‏ 


لم يكون حق استغلال حنفعة البناء مفوضا الى الفريق الاول » تفويضا مطلقا عاما شاملا » ولا يجوز للفريق 

الثاني الرجوع عن هذا التفويض » لتعلق دق الفريق الاول به » ووفق ما يلي : 

1 يكون للفريق الاول الحق منفردا في ابرام عقود الايجار »> وتحدید شروطها » وله آن يستانس برآي 
الفريق الثاني » اذا رأى دلك مناسبا ٠‏ 

ب - عقود الايجار التي يبرمها الفربق الاول بموجب هذا العقد » تكون ملزمة للفريق الثاني © حتى بعد 
انتهاء تنفيذ هذا العقد ٠‏ 

ج - يتعهد الفريق الثاني بعدم القيام باي تصرف او اجراء قانوني على قطعة الارض اللموصوفة أعلاه 
( على البناء أو الابنية المقامة عليها ) يتعارض أو يعرقل تنفيذ شروط هذا العقد » مثل البيع أو 
الرهن أو الايجار أو أي حق من الحقوق اللمتفر عة عن حق الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي 
قد تتعار ضن مع الحق الذي يعطية هذا العقد لتفريىق الاول ٠‏ 

د الحقوق المترتبة للفريق الاول بموجب هذا العقد » يلتزم بها الفريق الثاني وخلفه العام ٠‏ 


هه يتقاضى الفريق الاول نسبة ( ) بالمائة ( بالماثة ) من اجمالي كل ايراد ربحا 
له » سواء أكان الايراد بدل أيجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك ٠‏ 
و يكون للفريق الثاني نسسبة ( ) بالمائه ( بالمائة ) من اجمالي كل ايسراد 


ربحا له » سواء أكان الايراد بدل ايجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك » حيث يقبضه 
الفريق الاول ليقيده في حساب خاص بأسسم ١‏ لفريق الثاني لدية ٠‏ 

ز - يحق للفريق الاول أن يقيد على الحساب الخاص المفتوح بأسم الفريق الثاني لديه » أية مصاريف أو 
نفقات ١و‏ التزامات » يدفعها الفريق الاول حسب شروط هذا العقد » حيث يكون الرصيد المتبقي 
مخصصا لتسديد أاصل ما قدمه الفريق الاول من تمويل » وغند تسديد مبلغ التمويل بكامله تؤول 
الارض وما عليها هن بٺاء 9 / او اي3 حقوق و / أو التزاهات ناشكة و / أو متعلقة بهذا العقد الى 
الفريق الثاني ٠‏ 


ج - يجوز للفريق الاول أن يدفع الى الفريق الثاني جزعا من باقي الايرادات القيدة في الحساب الخاصصس 
المذكور في الفقرة (و ) ويبقى الرصيد المحتفظ به مخصصا للتسديد حسب شروط هذا العقد ٠‏ 


١ 
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ط ‏ مدة هذا العقد تبدا من 


اذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من ! لالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد » يحق للفريق 
الاول, أن يقوم مقامه ويؤدي الالتزام الذي تخلف الفريق الثاني عن ادائه » ويحسم ذلك حن حقوق الفريق 
الثاني ان وجدت » أو تقيد على حسابة » بالاضافة الى أية مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الإول › أو 
أي عطل وضرر يلحق بالقريق الاول من جراء ذلك » والعودة علبه في أية حال بالقيد على حسابه دون 
اخطار عدلي ۰ 

» اذا تخلف الغريق الثاني عن اتمام ١أبناء وفق المخططات الهندسية يحق لافريق الاول أن يقوم مقامه‎ ٠ 
» ويكمل البناء الذي تخلف الغريق الثاني عن اكماله » ويحدسم ذلك من حقوق الفريق الثاني ان وجدت‎ 
أو تقيد على حسابه » بالاضافة الى أية مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الاول » أو أي عطل وضرر لحق‎ 
الفريق الاول هن جراء ذلك » والعودة على الفريق الثاني في أية حال » بالقيد على حسابه دون اخطار‎ 
٠ عدلي‎ 


١(١‏ يحق للفريق الاول أن يطلب كفيلا يكذل الفريق الثاني في كافة الحقوق العائدة و /او التي ستعود للفريق 
الاول و / أو الناشئة و / اوالمتعلقة بهذا العقد وتكون كفالة الكفيل مطلقة وبصورة التكافل والتضامن 
مع الفريق الثاني » في كل ما يتعلق بهذا العقد » وأية التزامات مترتبة عليه ٠‏ 


5 | - يحق اجراء أية تعديلات على هذا العقد ومن حين الى آخر باتفاق الفريقين ٠‏ كما يحق للفريق الاول 
وقف العمل بهذا العقد بارادة منفردة » اذا تبين له عدم جدوى الاستمرار في التمويل و/أو اذا خالف 
الفريق الثاني أي شرط من شروط هذا العقد و / أو اذا تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات 
المترتبة عليه بموجب هذا العقد ٠‏ وللفريق الاول الحق بطرح سند وضع الاموال غير المنقولة تأميتا 
للدين للتنفيذ وفق الاصول » دون أن يكونز, للفريق الثاني أي حق في الطعن » بأية صورة من صور 
الطعن » أمام القضاء أو اطراجع الادارية أو أبة جهات رسمية ذات علاقة ٠‏ 


به يكون للفريق الاول الحق في حالة انتهاء مدة العقد » وامتناع الفريق الثاني عن تسديد رصيد ما 
عليه من الحقوق الناشئة و /أو المتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته من موارده الاخرى > طرح سند وضع 


الامؤال غير المنقولة تامينا لادين للتنفيذ وفقالاصول : دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن 
باية صورة من صور الطعن أمام القضاء أوالمراجع الادارية أو أبة جهات رسمية ذات علاقة ٠‏ 


7( يصرح الفريقان الاول والثاني بما يلي 1 ب 
١‏ أنالفريق الاول اختار محل اقامتة في 
ب أن الفريق الثاني اختار محل اقامتة في 
وذلك لغايات أية اشعارات أو تبليغات أو اخطارات عدلبة أو قضائية ٠‏ 

1١‏ يكون الفريق الثاني ملزما بضريبة الدخل عن الارباس التي عادت له بموجب هذا العقد » سواء التي 
استوفاها أو التي قيدت في الحساب المخصص 'نسديد أصل قيمة التحويل » بأعتبار هذا المبلغ ربحا 
للفريق الثاني مخصصا للتسديد من أصل قيمة التمويل المتحقق للفريق الاول ٠‏ 

06 يجري تثبيت ارهمة بالبيانات التي يعدهاالفريق الاول على مكان بارر في البناء » حتى سداد كامل قيمة 
التمويسسل ٠‏ 

1 ان الفریق الاول مهفي من اتخاذ أية اجراعءات قانونية من اخطارات عدلية أو سواها لفايات الرجوع على 
الفريق الثاني » بأية حقوق يدعيها ناشئة و / أ متعلقة بهذا العقد » بما في ذلك الإدعاء بالعطل 
والضرر » وله حق القيد على حساب الفريق الثاني دون اشعار » في جميع الحقوق والالتزامات » سواء 
اكانت للفريق الاول أو للغير ٠‏ 

وللفريق الاول حق تحديد المدة الزمنية لاي من تطبيقات هذا العقد . اذا لم ينص على اي منها 
١‏ 

۷- يقر الفريق الثاني بان دغاتر الفريق الاول وحدماباته تعتبر بيئة قاطعة لائبات أية مبالغ ناشئة و / أو 

متعلقة بهذا العقد وتطبيقاتة مهما كانت » مع ما يلحقها من مصاريف © سواء أكانت للفريق الاول أو 


١ 
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للغير » ويصرح بان قيود الفريق الاول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له »> ولا يحق له 
الاعتراض عليها » كما أنه يتنازل مقدما عن آي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق 
الاول وقيوده من قبل اية محكمة » أو ابراز دفاتره وقيودم ٠‏ 
[ وتعتمد الكشوفات المنسوحتة عن تلك الدفاتر والحسابات ©» والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن 
الفريق الاول على مطابقتها للاصل . ٠‏ ۰ 
۸ اذا وقع خلاف ناشيء عن تطبيق احكام هذا المقد و / أو متعاق به » بحن لاخريق الاول عرض الخلاف 
على ثلاثة محكمين > يتم اختيار هم على الوجه التالي : 
حكما يختاره الفريق الاول ٠‏ 
- حكما يختاره الفريق الثاني ٠‏ 
5 حكما تختاره غرفة تجارة و / أو صناعة عمان ٠‏ 
وفي حالة اعتذار غمرفة تجارة و / أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث » يقوم المحكمان 


المختاران من قبل الفريقين باختياره » فان تعذر ذلك تقوم المحكمة المختصة بتعيينة وفقا لاحكام قائون 
التحكيم المعمول به في الاردن ٠‏ 


ويتم القصل في النزاع على اساسن الشريعة ا لاسلامية » ويكون حكمهم ©» سواء صدر بالاجماع آم 
بالاغلبية » ملزما للفريقين » وغمير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانوئا ٠‏ 
وفي حالة عدم توفر الاغلبية » يحال الخلاف موضوع التحكيم الى المحاكم النظامية ٠‏ 
وتكون محاكم عمان النظامية هي المختصة دون سواها بالفصل في أية طلبات و / أو قضايا تنشاً 
بمقتضى التحكيم و / أو ناشئة و / أو متعلقة به و / او بهذا اامقد . 
1 تسري على هذا العقد أحكام القوانين والانظمة المر عية » فيما عدا ما تص عليه من اتغفاق بين الفريقن ٠‏ 
-١‏ وقع هذا العقد من قبل الفريقين بارادة حسرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاري سخ 


f‏ / هعالوافق / / م » على نسختين أصليتين » ويسقط الفريسق 
الثاني حقه في الادعاء بكذب الاقرار و / أو أي دفع شكلي و / أو موضوعي » ضد ها جاء في هذا العقد ٠‏ 


الفريق الثاني الفريق الاول 
البنك الاسلامي الاردني 
للتمويل والاستثمار 


.4/ يودع العلرفان فى حساب الشاركة مامتها نقدا عند ترقيم العقد مباشرة» اما اذ 
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بنك الخرطوم O‏ 


0( “يي ع١‏ 
عم قد مغفاركة متتاقصة 5 
نم ابرام عقد المشاركة هذا فيها بين كل من : ) 
أولا : بنك الخرطم فرع ........ ویشارالیه فے) بعد لاغراض 
هذا العقد بالبنك كطرفه ارل. ٠‏ 
الد اناه : RE e‏ 
ثيابة عنهم E E‏ رو e SS EER Aes‏ 
بصفته ا ب مان نط SE EE AE‏ 
ال و اط امم و اال نان عالت 


كطرف ثانى : 


ل م رد تو وين SD DRE ERA RRS‏ ال ار 


وقد قبل الطرف الاول هذا الطلب» فقد نم الاتفاق والتراضى بين -الطرفين المتماقدين 


عل عقد المشاركة هذا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وبالثشر وط التالية : 


/١‏ ائفق الطرفان على الدخول فى مشاركة ل ا مق ايد لتم وفوا مال هيه رد 
۲ بفتم حساب مشاركة خاص ذه العملية لدى بنك اللخرطرم فرع ا ل 


اوقد ا و نس اطسو ااا ا ARNE‏ 
. 


| 


فق د لو ابوه و ق و “د 


توضيح قيمتها عل تقدير القيمة لموافقة العلرف الأخر. 1 

٥‏ ودع فى الحساب المشار اليه فى البند )١(‏ ايرادات البيع اولا باول. 

1/ يقدم العلرف الثانى كضيات 

/٠‏ عل الطرف الثانى ان بلتمس افضل الشروط ويتبع افضيل الوسائل المتاحة مع مراعاة 
م/ محنظ الطرف الثانى حابات منفصلة ومحظمة خاصة بالمشاركة تكون مدعرة 
بالمستندات والغواتير القانونية ويكرن للطرف الارل الق فى مراجعة هده الحسابات لى 
اى وقت يراه بواسطة موظفيه او بواسطلة مراجع قانرنى يختاره الطرف الاولى لهذأ الغرض . 
٩‏ بقدم الطرف الثانى بياناث مفصلة كل ب يوم للطرف الارل 
توضح سير المشاركة رمرقف البيع والمخزون وكافة المعلرمات الاخرى المتعلقه ,+: ويكرن 
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“0 بشم الام عل مرصرع هذا العقد ضد كافةٍ 


ا 

)0( ا SS‏ ا مر 

وب). :........./ للطرف. ترزع بين نسبة المساهمة الفعلية لكل طرف. 

وحم ازا حدنت خارة له ندر الله يتحملها العلرتان كل رنه ۾ م اهمه ل 0 س مال 
ال ا : 

7 وق الع ف الانثراد بملكية المنثأة ذفر, هذه الخالة تتبم الطريقة التالية 
للمخارجة . : ۰ 


(أ)(يقسم رأس الال المشاركة لاسهم متاربة القَيمة قبمة الهم : Ee a ae‏ 
e E OTO‏ 


(ب) على صرء امه e‏ نمدد الا سم ا كن عر اععارا لمساحمته زان 


الال : 

N hesene ees اة الك‎ 

ناضة العميل مره SRA‏ ومنتو وعد الم 

(ج) يشترق العميل حسب الاتننان مصمة دررية عدد من اسيم الك تدرها 


............. ريرب عل ذلك زبادة نصيب العميل من المال 
الاسم المكرنة لرأس مال الملر رع ومن ثم زيادة حصته مر الربح وكذلك زيادة 
مسؤولياته وزيادة فى عمل النبعات المرنة على خامة راس الال وينفى القدر تنتخفض 
اسهلم البنك تدريجيا الى ان تصل الى صفر وتبعا لذلك يتضائل ننتسيبه من الارباح الى ان 
ينال آخر حسة من الربح على اخخر هنم بقى له. 


/١+‏ على ان تتم تصفية العملية فى مدة اقصاها يي ااه 
الطرفين . 
14 حرر هذا المعند من تج لت الا ا لا جر خب دك ا نخ راحتفظ كل طرف 


6 اذا نشا نزاع حزل نفسير تمسرص هذا العقد جمال التزاع الى لحنة تحكيم يختار كل 
طرف عضرا واحد ويختار العضرات العضر الثالث ليكرن رئيسا للجنة التحكيمء وق حالة 
فشلهياق اختياره يحال الامر الى المحكمة المختمة لتمينه على ان تعمل اللجنة ونما 
لاحكام الشريعة الاسلامية رنصرص هذا العقد وتكرن قراراتها سراء اتخذت بالاغلبية 
او الأجاع ملزمة للطرفين المتماقدين تم ترقيع هذا العقد فى هذا البرم 


1١ 


3-5 
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00007 الطرف أ 
الشهود 8 

١ 

۲ 


.؟ 


و ١ب‏ 


نرقيع 


الطرف الثانى 


5 


لی 


الى !ة 


مده 
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أ 
س 
فهرس الأحاد 


فهرس الموضوعات 
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السورة رقم الآية 
؟- فهم شركاء في الثلث 


“- يا آيها الذين امنوا أوفوا بالعقود 


؛- وتعاونوا على البر والتقوى 


5- واعلموا أنما غنمتم من شيء 


7- وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الإسراء 
1- ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
- وسخر لكم ما في السموات 


؟١-‏ يأ أيها ألذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 


1١ 


رقم الصفحة 





1 
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فصر س الاحاد 
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نمرس الصادر والراجع 


القرآن الكردم 


كتب التفسير 


-١ 


5 


الأشبيلى: تحقيق اليجاوى, ا ۹۸9۷م . 
الأنصاري. دار الكتاب العربي-القاهرة؛ د طء 17417ه-197107م. 


كتب الحديث وشروحها 


7 


۹ 


~A 


فخ الذي م اماع المشععاكي :ار بإحياء الراك القربي: ا 
۹ھ .۹1م . 

سان أبي داود» سليمان بن الأشعث ين إسحاق السجستاني. دار السلام 
بالرياض. ودار الفيحاء يد مشق؛ ط اء .1م 

سنن ابن ماجه مع حاشية السندي. تحقيق خليل مأمون شيحا. دار 
المعرفة. بيرؤت, ط5ء 418١1ه-!ا199م.‏ 

عطوة عوضء الناشر (المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج ریاض الشيخ)ء 
د ط» فت . 

غدة, دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط5, 14.5ه-1945م. 

فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني» مكتبة دار السلام بالرياض. 


ودار الفیحاء بدمشق» ط۱ 8١4١هسلاكذام.‏ 


E 
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~۹ 


۲ 


صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري. مع شرح الثووي المسمى 
المنهاج. تحقيق خليل مأمون شيحا. دار المعرفة» بيروت» طا, 
4ه-/1557م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية؛ بيروت» دط» دت. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
يمصر؛ دط› دت . 

المستدرك مع التلخيصء الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار 


الكتاب العربى؛ بیروت؛ دط› ذنت. 


المزهب الحنقي: 


~۳ 


-4 


~۵ 


- ٦ 


¥ 


“۸ 


الاختيار لتعليل المختار؛ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي› 
ار و 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن ابراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم. دار الكتب العلمية. بيروتء لبتانء: طاء 
١ه‏ لاككام. ْ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي, دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟, 14.5ه-1185م. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» 
المكتبة الإسلامية, ديار بكرء تركياء ط"؛ دت. 

نمفة القعياء, علاء الدين السمرفكدئ؛ دار الككب العلمية:» بيروت: طا 
6ه4كام. 

حاشية رد المحتار شرح الدر المختار. محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ دار 


الفکر» 5995١هد-فلا5ام.‏ 


١م‎ 
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۹- الحجة على أهل المدينةء أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيء عالم 
الکتب» بیروت» ۱۳۸۷ ه-۱۹1۸م. 

.- درر الحكام شرح مجلة الأحكامء علي حيدرء مكتبة النهضةء بيروت-بغدادء دط. 

-١‏ شرح العناية على الهداية, الامام اكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» 
المطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام, دار إحياء التراث: بيروت؛ دط. 

0-7 شرح فتح القديرء كما الدين محمد بن عبد الوحيد المعروف باين الهمام, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: دط. 

۴- الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى الهالمكيرية, مجموعة من علماء الهند. 
دار إحياء التراث العربي: بيروت» طع. 

-.. التنشيوطة عمس الذين السشرخسي: دان اللخرفتة.:بيووت»ط.: 

هم لاذام. 

0 مجمعالضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, العلامة 

أبى محمد بن تثمائم ين محمد اليفدادي, عالم الكتب. طاء 
A ۷‏ 1۹۷۸4 م. 

اکت ال اة شرح بدا اللمكدى.يرمان الدين ان الستن علن بن ابن بكر بن 
عبد الجليل الرشداني المرغيناني» شركة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة 
الأخيرة.ءدث. 

المذهب المالكي: 

2-17 بداية المجتهد ونهاية المقتصد., أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
(الحفيد)ء دار المعرفة؛ بيروت: دط» ۳۹۸١ه-۱۹۷۸م.‏ 

۸- بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للشيخ الدردير» للشيخ 
أحمد الصاوي: ضبيطه وصححه محمد شاهينء دار الكتب العلمسية, 
بيروت. طاء 1416ه-1550م. 

۹- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: 


أبى الوليد بن رشد (الجد) القرطبيء تحقيق أحمد الحبابي, دار الغرب, 
طا ۱٤.۸‏ ھ-۱۹۸۸م. 


۳۹ 
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التاج والإكليل لمختصر خليلء لأبي أبي عبد الله محمد بن يوسف الشهير 
بالمواق: بهامش كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليلء لأبي عبد الله 
حمق د سخ اللات دان الفكر غ 20١‏ ۹۹51ع 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. صالح عبد السميم الأبي الأزهري, 
دار المعرفة» بيروت» دط؛ دت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقيء دار الفكرء 
دطء دت. 

شرح الخرشي على مختصر خليلء. محمد بن عبد الله المالكي؛ دار صادر. 
بيروتء دط: دثت. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك أبو البركات 
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير. دار المعارف. القاهرة. 1۹۸١‏ م. 

الشرح الكبيرء أبو البركات أحمد بن محمد الدردير. بحاشية الدسوقي» 
دار الفكرء دطء دث. 

فتح العلي المالك للفتوى على مذهب الإمام مالك, أبى عبد الله الشيخ 
محمد أحمد عليش, دار المعرقة. بيروتء دن دطء دت. 

الفروقء للإاماه شهاب الدين أبو العباس بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي. دار عالم الکتب» بیروت؛ دط› دت. 
الفواكه الدواني» شرح رسالة أبي محمد عبد الله القيروائي المالكي» 
أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي. القاهرة. مصطفى البابي 
الحلبى» ط؟, £ 09۷م . 

القوائين الفقهية.ءابن جزي» دار القلم؛ بيروتء لبنان» دط؛ دت. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي. ضمن 
حاشية العدوي» علي محمد الصعيدي العدوي» دار الكتب العلمية, 


ييروبت لبنان» ل ۷ 1۹۹۷-A‏ م. 


¥ 
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-٤١ 


۲ 


المدونة الكبرى» للاإمام مالك بن أنس الأصبحي» رواية الإمام سحنون 
التنوخى» تحقيق حمد الدمرداش., المكتبةالعصريةء صيدا-بيروت» 
لبنان. ط۱ 5١51١ه-1555م.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن محمد بن 


۳ 


٤ 


-6 


1غ- 


¥ 


~۸ 


~٤۹ 


الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. محي الدين أبو زكريا بن شرف 
النوويء دار الكتب العلمية. بيروت» دط. 

أسنى المطالب شرح بغية الطالبء أبى يحيى زكريا الأنصاري الشافعي, 
المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ؛ دطء دت. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنانء ط۱ 414١ه-19594م.‏ 

تحفة المحتاج. بشرح المنهاج, شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» دن» 


د ط› ئات 
المدينة المنورة. 


حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين, للعلامة أبو بكر 
المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد الشطا الدمياطي.ء دار الفكر, 
ن 

حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج 
الطالبين. شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي؛ وشهاب الدين 
أحمد البرلسي الملقب بعميرة, دار الفكر» ط٤؛‏ دت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين, الإمام النوويء المكتب الإسلامي. بيروت» 


لبنان. 


۳A 
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ه١‎ 


لاه 


- 077 


-0 


-06 


1ه 


شرح منهاج الطالبين. لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» بهامش 
حاشيتي قليوبي وعميرة. دار الفكر. ط؛» دت. 

اقزر المونية فئ شرع متظؤمة السهجة الوودية. زكزيا بن مصنن 
الأنصاري» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. 
لبنان. طا ۱۸٤۱۹۹۷-۵۱م.‏ 

المجموع شرح المهذبء للإمام محي الدين بن زكريا بن شرف النوويء دطء 


دت. 

فتح العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم بن محمد الراقعيء مع المجموعة 
شرع الدب ار گرو وه 

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد الخطيب الشربيني 
على متن منهاج الطالبين للنوويء دار الفكرء دطء دت. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. 
شهاب الدين أحمد الرملي: دن»؛ دطء دت. 


0006 


المذهب الحذيلي: 


~O¥ 


بم60- 


بهم - 


1. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, 
دط» دن. 

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تصحيح وتحقيق محمد 
حأمد الفقي. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع, منصور بن يوتس بن إدريس البهوتي؛ 
مكتبة الرياض الحديثة, الریاض» .95؟اه.لاذام,. 

شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء عالم 


الكتب؛ دط» دت. 


۳۹ 
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أ بالفروع تسش لقني أن اهسك الله مسف ن م عاك الكتت: 
۹1۷4م . 

؟- القواعد الثورانية الفقهية, شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقيق محمد حامد الفقيء دار المعرفة, بیروت» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

۴- كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛ 
عالم الكتبء. بيروت»؛ لبنان» 14.7ه-1985م. 

€ المبدع شرح المقنعء أبى إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد 
بن مفلح المكتب الإسلامي؛ دط. 

-٥‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم الحنيلي وساعده آأبنه محمدء دنء ذدطء دت. 

5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, مصطفى السيوطي 
الرحيباني» منشورات المكتب الإسلامي» دمشقء دطء دت. 

لاب المغني» أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء مكتبة 
الرياض الحديثة, الرياض, ١.14ه-1541م.‏ 

4- المنتقى من أخبار المصطفىء مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
تيمية» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. الرياش. السعودية. *.4١ه1985م.‏ ۰ 

المذهب الظاهري: 

8-- المحلى بالآثار» ابن حزم» دار الآفاق الجديدة» بيروتء دطء دت. 

مذاهب أخرى: 

.۷- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الإمصارء أحمد بن يحيى المرتضى, 
دار الحكمة اليمنية» صنهاء دط. دت. 

-١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائث الأزهار. محمد بن علي الشوكائي» دار 


الكتب العلمية, بتيروك: لبنان» طاا, 1.6ه-5486ام,. 
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This study aims to show the concept of terminating partnership, its legality and 


applications in Islamic banks. 


The study consists of 4 chapters: 

The introduction: It decals with general concepts of partnership in Islamic 
Jurisprudence. 

The first chapter: dcals with thc terminating partnership, its definition, origin, {he 
reason behind ils appearance, relationship with the types of partnerships, 
forms and lypes. 

The second chapter: deals with the important controls of deals contracts in Islam, 
and the jurisprudence adjustment of terminating partnership, its controls ind 
the objections to this partnership and their critiqulc. 

The third chapter: This chapter deals with he Torms of finance by partnership in 
sSlumic bunks and the practical steps of terminating parlnership. There is i 
study of two models of the terminating partnership contract in Islamic banks 
and the advantages of finance by termining, parlnersbip, the disadvantages 
of interest finance, the problems with finance by terminating partnership, in 


dddition to suggested solutions for them. 


The study Found hat the terminating partnership is ù recent form of {he conlracd 
partnership in the Islam. It began with Islantic banks, and it iş either Anan partneeship 


or' the Mudharabah partnership which are permillcd by Islam. 


The study concluded that terminating partnership is petmitted by slam. 
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